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 حفظه الله ورعاه‘الى ابني ' هيثم عبد الستار 

 الى اخوتي واخواتي

  دون استثناء الى اساتذتي الكرام الذين اناروا دربي

 محكمة المحمدية مجلسالى استاذي الكريم برحال محمد المحضر قضائي لدى 

ة قضاء معسكر و كل طاقم مكتبه الذين كانوا سندا لي و شجعوني على مواصل

 الدراسة

 الى كل الأحبةوالأصدقاء

دي و ج الى كل الزملاء والزميلات في الدفعة وعلى راسهم حقاني عبد العزيز

 قدور وبسعد امين

ول وسطة حمري جلالى كل زملائي في العمل من الأساتذة وكذا الاداريين بمت

 مقطع دوز

 الى كل من ساعدني من قريب او بعيد

 

 الى كل هؤلاء اهدي ثمرة هذا العمل

 

 

 

 

 

 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشك

صحة وال الشكر لله أولا وأخيرا على توفيقه لي. فهو وحده من وهبني القوة

 والصبر لإنجاز هذا العمل.

لتي والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل النعم ا

 أنعمهاعلينا.



 
 

دة " بن عديوبأسمى عبارات الشكر والتقدير أتقدم الى استاذي الكريم 

لي عالذي ساهم بإشرافه في انجاز هذه المذكرة والذي لم يبخل  نبيل "

م بالنصائح والارشادات فكان نعم الأستاذ ونعم الموجه والمنصح ونع

 المشرف.

بول كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة وهذا لتفضلهم بق

 مناقشة المذكرة.
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 ةــــــــــــــــمقدم

 تعبرث حي’ تعكس القواعد الإجرائية بوجه عام صورة المشروعية في دولة القانون 

 ان ما بعد’ عن هيئة السلطة العامة في تنظيم اقتضاء المواطنين لما يدعونه من حقوق 

لحقوق لك افرضت مقتضيات السكينة العامة ولوازم النظام العام كف المواطنين عن اقتضاء ت

وة بأنفسهم وبوسائلهم الخاصة نظرا لما يترتب عن ذلك من شيوع الفوضى وسيطرة الق

 (01)وانتشار المظالم 

نفسه بان المبدأ العام السائد في مسائل التنفيذ هو انه لا يجوز للدائن ان يستوفي حقه 

جبرا من مدينه الذي لا يسعى للوفاء وهذا المبدأ يسري حتى ولو كان حق الدائن ثابت في 



 
 

ذلك عليه ان يستعين بالقضاء لتأكيد حقه أولا ثم لاستيفائه ثانيا وفقا للإجراءات لسند تنفيذي. و

يقتصر دور القضاء على إصدار أحكام تؤكد الحق بل امتد لا ومن ثم  (2)التي حددها القانون 

 .(3)إلى تنفيذ تلك الأحكام 

ل ن يقباوالأصل في التنفيذ ان يقوم المدين بتنفيذ التزامه طواعية والأصل أيضا 

تثار فيه اية  لاوهذا ما يسمى بالتنفيذ الاختياري والذي  (4) الدائن هذا التنفيذ دون اعتراض

نونا خولة قامة ممشكلة فإذا امتنع المدين عن الوفاء بالتزامه فانه ينفذ عليه بواسطة سلطة عا

 وهذا ما يسمى بالتنفيذ الإجباري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة تخرج مذكر ـ ام ق ا حسان رضا. الحجز التنفيذي على العقار والحقوق العينيةوالحقوق العينية العقارية على ضوء  1-
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والأصل في التنفيذ هو أن جميع أموال المدين هي ضامنة للوفاء بديونه مهما كانت طبيعتها 

كن التنفيذ عليها إلا بعد التنفيذ وهذه الأخيرة لا يم ،سواء كانت هذه الأموال منقولة آو عقارية

 على المنقولات وثبت ان الأموال المنقولة للمدين غير كافية آو غير موجودة.

ى وعليه سأحاول من خلال هذه المذكرة التطرق الى موضوع التنفيذ الجبري عل

 الى بحيث ستقتصر دراستي على التنفيذ العقاري وذلك من خلال التطرق ،أموال المدين

ية لمدناإجراءات بيع العقارات بالمزاد العلني حسب ما جاءت به نصوص قانون الإجراءات 

فبراير 25ه الموافق ل : 1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون ، و الإدارية الجزائري 

 يخص التعديلات التي جاء بها هذا القانون فيما .و ساركز في هذه الدراسة على 2008

 إجراءات بيع العقارات عن طريق المزاد العلني .

ان أهمية هذه الدراسة تكمن في تلك الأهمية  التي تكتسبها العقارات و ما يميزها عن 

المنقولات و التي جعلت من التشريعات المختلفة ان تشدد في إجراءات التنفيذ على العقارات 



 
 

عل السبب في ذلك هو ان  نظرة  المشرعين للعقارات تختلف عن نظرتهم للمنقول على و ل

اعتبار ان للعقارات قيمة اقتصادية عن المنقولات هذا من جهة و من جهة أخرى و نظرا لان 

العقارات تتعلق بها حقوق الغير من الدائنين أصحاب التأمينات العينية كحق الرهن و حق 

تياز فأصحاب هذه الحقوق يعتبرون أطرافا في التنفيذ مما يستوجب الاختصاص و حق الام

.(1)تعدد الإجراءات و تشابكها اعمالا لفكرة التوفيق بين المصالح المتعارضة 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يجب  ل عليهاتعامكما انه و نظرا لأهمية استقرار التعامل بالعقارات و كذا حماية الغير الذي ي

 (1)من إجراءات أثناء مرحلة التنفيذ  تستتبعهما و أعمال فكرة الشهر العقاري 

حيث بهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى مسايرة و مواكبة التشريعات المختلفة 

 لك مني إجراءاتها  و ذفحرص هو الأخر على مسالة التنفيذ على عقارات المدين و شدد 

لمؤرخ في ا 09-08خلال التعديلات و كذا النصوص التشريعية الجديدة التي تضمنها القانون 

 قانونون الإجراءات المدنية و الإدارية . حيث وضع هذا الو المتضمن قان 25/02/2008

لذي انظام خاص للتعامل بالعقارات فبيعها جبرا يجب أن يتم عن طريق المزاد العلني 

رف يستوجب المرور بمجموعة من الإجراءات و التي يجب احترامها و التقيد بها من ط

 القائم بالتنفيذ .

للتنفيذ على مدينه بغية الدائن إليها  أجبرية يلجو يعتبر الحجز العقاري أخر وسيلة 

استيفاء دينه و هذا الإجراء مرهون بشرط عدم كفاية منقولات المدين للوفاء بديونه او عدم 



 
 

وجود ما يحجز عليه من منقول . بحيث يخول هذا الإجراء وضع العقار المملوك للمدين 

 تحت يد القضاء لبيعه بالمزاد العلني .

لبيع نها باالتنفيذ على العقارات هي غاية في الأهمية  خاصة ما يتعلق مان إجراءات 

تحكما مون كببالمزاد العلني  فهي إجراءات لها خصوصيتها لذا يجب على القائم بالتنفيذ ان 

 فيها .

غلب او لقد جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد أوسع و اشمل في 

يذ في لتنفتساؤلات و ازاح العراقيل التي كانت تقف في وجه االحالات و أجاب على كافة ال

تي ة الظل قانون الإجراءات المدنية القديم  و هذا بموجب التعديلات و النصوص الجديد

 .تضمنها 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 علني هياد الكما ان إجراءات التنفيذ على العقارات خاصة ما يتعلق منها بالبيع بالمز

لى لتنفيذ عان أ إجراءات عملية يلمسها القائم بالتنفيذ أثناء القيام بمهامه و الملاحظ عمليا

يا لقضاابالمقارنة مع التنفيذ على منقولاته . بحيث ان عدد  اعقارات المدين  قليل جد

ددة و هي محفأمام المحاكم فيما يخص التنفيذ على العقارات لا تمثل نسبة كبيرة   المطروحة

اءات لإجراعمال بالإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون لإتعد على الأصابع . لذا فان ا

 ري لهذاختيااالمدنية و الإدارية يبقى بحاجة الى تطبيقها و إتقانها و كل هذا كان سبب في 

 الموضوع

لبيع بالمزاد العلني للعقارات و الحقوق العينية العقارية له أشكال عديدة منها التي و ل  

النظام مشهرة و التي كانت الوحيدة في المدين ال تتم بموجب حجز عقاري على عقارات



 
 

الحجز على العقارات غير نوعا جديدا ألا و هو السابق ثم ادخل المشرع في القانون الجديد 

 (1)المشهرة 

 ة التيعليه سأحاول تسليط الضوء في دراستي هذه على تبيان الإجراءات الأساسيو 

فيما  بها تضمنها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذلك النصوص الجديدة التي جاء

 لعقارات المشهرة و العقارات غير المشهرة.لبيع عن طريق المزاد العلني ال يخص

 كالأتي :  اما عن الإشكالية المطروحة فهي

العلني و هل  فيما يخص بيع العقارات بالمزاد 08/09ما هي التعديلات التي جاء بها القانون 

 لني ؟الع وفق المشرع الجزائري الى حد ما في الالمام بإجراءات البيع العقاري  بالمزاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ

 و دراسة نظرية ائري .ت و الحقوق العينية العقارية في النظام القانوني الجزذ/ بلقاسمي نورالدين .حجز و بيع العقارا /1
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 هذه الإشكالية اعتمدت الخطة التالية :  عنو للإجابة 

رات العقا بيعالتمهيدية لجراءات الإفتناولت في الفصل الأول ، حيث قسمت العمل إلى فصلين

لأول بحث احيث قسمت هذا الفصل إلى مبحثين : فتطرقت في المبالمزاد ، أي إعدادها للبيع 

ه اولت فيني فتنعداد العقار للبيع بالمزاد العلني أما المبحث الثاالقبلية لاجراءات الإإلى 

 بالمزاد العلني  للبيع العقار البعدية لاعداد جراءات الإ

بالمزاد بيع العقارات النهائية للإجراءات لدراسة اته أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصص

ث تناولت في يقسمته إلى مبحثين بحالعلني وكذا اجراءات بيع العقارات غير المشهرة ف



 
 

اجراءات جلسة البيع بالمزاد العلني و كذا الاحكام الخاصة برسو المزاد العلني المبحث الأول 

اجراءات بيع العقارات غير المشهرة باعتباره ففضلت ان اتناول فيه أما المبحث الثاني 

المتضمن قانون  09-08موضوع جديد و هو واحد من اهم التعديلات التي جاء بها القانون 

 الاجراءات المدنية و الادارية.

ة  لذا لفائدو قد حرصت عند أعداد هذه المذكرة أن اجعلها غي متناول القراء تعميما ل

ليل ا تحيلي الذي يعتمد على جمع المعلومات و تحليلها وكذاعتمدت المنهج الوصفي التحل

 النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة .

ثلة المتم وس أن اذكر ببعض العراقيل  التي واجهتها عند إعداد هذه المذكرة أبو لا 

 فيما يلي :

حض و بالتالي يحتاج الى دراسة النصوص مأن موضوع الدراسة هو إجرائي عملي  

 . بهكذلك نقص  و ندرة المراجع الخاصة المتعلقة  ،القانونية و تحليلها 
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 بالمزاد العلنيبيع العقارات التمهيدية لجراءات : الإالفصل الاول

رع حجز  يشبال بعد انتهاء المهلة القانونية للإنذار المذكور في محضر التبليغ الرسمي للامر

 لمادةبالمزاد العلني حسب ما هو منصوص عليه في االمحضر القضائي في إجراءات البيع 

ما هي  ات وو ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . فما هي هذه الإجراء737

 ها في ظل هذا القانون . تالتعديلات التي عرف

 ني :عداد العقار للبيع بالمزاد العللإ القبلية جراءاتالإالمبحث الأول : 

بعد توقيع الحجز على العقار ووضعه نهائيا تحت يد القضاء .تبدأ مرحلة جديدة و هي مرحلة 

بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني و هي مرحلة تمر بسلسلة من الإجراءات أولها إعداد 



 
 

العقار للبيع و يقصد بها تحضير العقار للبيع بالمزاد العلني و دلك بإعداد قائمة شروط البيع 

أصحاب الشأن بإجراء الحجز و ذلك  يبلغ ثم داعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و إي

قائمة شروط البيع قصد إبداء ملاحظاتهم او تقديم اعتراضاتهم و بعدها بموجب محضر تبليغ 

للبيع عداد العقار لإقبلية الجراءات الإو هي  التعليقالنشر وعن طريق يتم الإعلان عن البيع 

ها يتقدم كل من له مصلحة على العقار المحجوز و بعد،  (الاول)المطلب لني بالمزاد الع

ملاحظات على القائمة أو حتى تقديم  بتقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع  و ذلك بابداء

عداد لإ البعديةجراءات الإو هي اعتراضات على اجراءات الحجز و التي تاخذ عدة صور 

 )المطلب الثاني (ي للبيع بالمزاد العلنالعقار 
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 سيإجراءات اعداد قائمة شروط البيع و تحديد الثمن الأساالمطلب الاول : 

قاري اهتم المشرع الجزائري بمرحلة ما بعد تسجيل أمر الحجز بمصلحة الشهر الع

 عدادحيث نظم إجراءات البيع ووضع لها إجراءات تضمن بيع العقار باحسن الشروط من إ

ة البيع و إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و كدا تحديد كافقائمة شروط 

 الاعتراضات .

 إجراءات اعداد قائمة شروط البيع  الفرع الأول :



 
 

م جهة يت ي فمنإن قائمة شروط البيع هي الركيزة الأساسية للبيع العقاري بالمزاد العلن

ا مكل  اعداد العقار للبيع و من جهة أخرى تسمح لكل من يهمه الأمر أن يعرف العقار و

  (1)يتعلق به و يعرف كل الشروط الضرورية للترشح 

 أولا : ماهية شروط قائمة البيع : 

احد عاء ويفات الفقهية حول قائمة شروط البيع إلا أنها تصب في ورغم اختلاف التعر

 الدقيق مل وفهناك من عرفها بانها ورقة تتضمن كافة البيانات التي تؤدي الى التعريف الكا

 (2)بيعه  بالعقار المطلوب

 رفقاتو هناك من عرفها بانها تعد محررا متضمنا بيانات معينة و مشتملا على م 

على صورة محضر و هو بالتحديد محضر وصف  دى قلم كتاب المحكمةمعينة و يودع ل

  (3)مأمور التنفيذ العقار الذي أعده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  41المرجع.ص نفس  ذ/ بلقاسمي نورالدين . /1

  967ص  .2001ذ/ نبيل إسماعيل عمر .البسيط في التنفيذ .دار الجامعة الجديدة للنشر. مصر /2

  654.ص  المرجعنفس  ذ/د/ طلعت دويدار . /3
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لبيع ) سميت بقائمة شروط ا و عرفها ذ/ بلقاسمي نورالدين على النحو التالي :

.يقوم  علنيباعتبارها هي التي تحمل الشروط الشكلية و الموضوعية لبيع العقار بالمزاد ال

كم لمحابتحريرها المحضر القضائي ليوضع العقارات لبيعها بالمزاد العلني على مستوى ا

  (1)المحضر القضائي دون سواه اختصاصات فتتدخل ضمن 

الإدارية و  من قانون الإجراءات المدنية و (2)الفقرة الأولى  377و عملا بنص المادة 

يوما من  30ين التي نصت على ما يلي : ) إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال ثلاث

 ودعهاالمحضر القضائي قائمة شروط البيع و ي يحررتاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز 

 دائرة اختصاصها العقار المحجوز (  بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في



 
 

وم بإعداد أن يق (3) ما يلاحظ على المادة أعلاه أنها بينت بأنه على المحضر القضائي

مر الحجز غير يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأ 30قائمة شروط البيع و ذلك بعد انتهاء مدة 

 رر فيهان يحالمحضر القضائي انه لم تحدد المدة القصوى بعد انتهاء هذا الأجل و التي على ا

و دون  نواتقائمة شروط البيع و بهذا الشكل قد تبقى بعض الحجوز العقارية دون التنفيذ لس

 (4)بيعها حقيقة 

حضر و بهذا الشكل يكون المشرع الجزائري قد أوضح الآجال التي يشرع فيها الم

من ها ضالقضائي في إعداد قائمة شروط البيع و كذا البيانات الجوهرية التي يتعين ذكر

ميع ين جبالقائمة و ان تحديد البيانات الجوهرية لقائمة شروط البيع يجعل العمل موحدا 

 (5)المحضرين في هذا المجال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  41المرجع.ص نفسس  ـ ذ/ بلقاسمي نورالدين . 1

فبراير  25ل  الموافق 1429صفر  18ق ا م ا المؤخ في القانون المتضمن  08/09من القانون  01فقرة  737انظر المادة  -2

2008   

 يته وحت مسؤولالمحضر القضائي هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص و ت -3

 20لمؤرخ في ا 06/03بهذه الصفة فان القانون يحدد مهام المحضر القضائي و كذا شروط الالتحاق بمهنته و دلك بموجب القانون 

 و المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي . 2006فبراير 

  41المرجع ص ـــــ نفس بلقاسمي نور الدين   -4

  374ص  2009المدنية و الإدارية الجديد .الجزائر عبد السلام ذيب .قانون الإجراءات  -5

8 

 الطبيعة القانونية لقائمة شروط البيع : ثانيا: 

 مخصصةذهب الرأي الحديث في فرنسا إلى اعتبار قائمة شروط البيع قبل الجلسة ال

فصل في د اللإبداء الملاحظات و الاعتراضات أنها مشروع لعقد بقدم من جانب واحد . أما بع

لمزاد افي  الاعتراضات المقدمة حولها فتعد عملا نهائيا مشكلا لشريعة الأطراف المشتركين
(1) 

يعاب على هذا الرأي انه سعي الى تفسير الطبيعة القانونية لطبيعة شروط البيع بفكرة 

العقد . فاذا نظرنا الى الهدف من البيع التعاقدي و البيع الجبري فلا شك فيه إذا يتمثل في نقل 

 الملكية العقارية مقابل ثمن نقدي إلا إنهما يختلفان من حيث الوسيلة فنجد ان البيع التعاقدي

أساسه الرضا و الشكلية بينما البيع الجبري فوسيلته هي إتباع إجراءات قانونية إلى غاية 

ق ا م ا فان قائمة شروط البيع تعتبر ورقة  737و بمفهوم المادة  ،(2)صدور حكم رسو المزاد 



 
 

عدها يالمطلوب بيعه للعقار تتضمن كافة البيانات التي تؤدي الى التعريف الكامل و الدقيق 

حضر القضائي لإعداد العقار للبيع و تصفيته من كل الاعتراضات التي قد تعرقل إتمام الم

 (3)البيع 

لتي نصت و امن قانون الإجراءات المدنية القديم  (4) 01/ 386لكن في مفهوم المادة 

لبيع و وط او بهذا فان قائمة شر (وتحرر قائمة شروط البيع في شكل مسودة ... )على ما يلي

ن يمك ما تحتويه من شروط لبيع العقار المحجوز تعد قائمة مؤقتة و ليست نهائية بحبث

عتراض الا تعديلها سواء بالزيادة او النقصان او بالحذف للشروط الواردة فيها و ذلك بعد

 راضاتفي الاعتالفصل  بعده ئيعليها من دوي الشأن و أصحاب المصلحة في ذلك و تعد نها

 (5)المحتملة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  654ـ ذ/د طلعت دويدار النظرية العامة للتنفيذ القضائي منشورات الحلبي الحقوقية  ص 1

  467ص  1994ـ طلعت محمد دويدار . طرق التنفيذ القضائي منشاة المعارف الإسكندرية .2

مؤرخة في  21ج ر ع ) 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18م ا المؤخ في  ق االقانون المتضمن  08/09من القانون   737ـ انظر المادة 3

23/04/2008)  

  1966ن جوا 08الموافق ل  1386صفر  18المتضمن ق ا م القديم المؤخ في  154/ 66القانون من  1/ 386ـ انظر المادة 4

ف بن امعة بن يوسجلحقوق ستير فرع الإدارة و المالية كلية اـبداوي عبد العزيز . الحجز العقاري في القانون الجزائري . رسالة ماج5

  55. ص 2008خدة . الجزائر .

 

 

9 

 البيانات الإلزامية في قائمة شروط البيع و جزاء تخلف احدها : ثالثا:

ع ن المشرني فاباعتبار قائمة شروط البيع الركيزة الأساسية لعملية البيع بالمزاد العل

ه عدادالجزائري أخضعها لبعض الشكليات و التي على المحضر القضائي إن يراعيها عند إ

ان  لقائمة شروط البيع . هذه الشكليات أوجدها المشرع على شكل بيانات جوهرية يجب

من  (1) 3ة فقر  737بيع و الا كانت باطلة هذا ما نصت عليه المادة تحتويها قائمة شروط ال

 ق ا م ا 

هده البيانات يجب ان يتم ذكرها في قائمة شروط البيع لان خلو القائمة من احد هاته 

فقرة ما قبل الأخيرة  737البيانات يجعلها قابلة للابطال  و هذا ما يمكن استقراءه من المادة 

اذا خلت قائمة شروط البيع من احد هذه البيانات  (لتي نصت على ما يلي  من ق ا م ا و ا (2)



 
 

كانت قابلة للإبطال بناءا على طلب كل ذي مصلحة خلال اجل أقصاه جلية الاعتراضات و الا 

  (سقط حقه ...

 ة : لتالياو فضلا عن البيانات المعتادة يجب ان تتضمن قائمة شروط البيع البيانات 

 منهم طن كلمن الدائنين المقيدين و الحاجز و المدين المحجوز عليه و مو اسم و لقب كلــ 

 السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه و مبلغ الدين ــ 

 جد ان و امر الحجز و تاريخ تبليغه و قيده و تاريخ إنذار الحائز آو الكفيل العينيــ 

عه و و نو تعيين العقار او الحق العيني العقاري تعيينا دقيقا لاسيما موقعه و حدودهــ 

غيرها  عا ومشتملاته و مساحته و رقم القطعة الأرضية و اسمها عند الاقتضاء مفرزا او مشا

جزاء قمه و أو ر من البيانات التي تفيد في تعيين العقار و اذا كان العقار بناية يبين الشارع

 ات العقار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخة في  21ع  ر)ج  2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18ق ا م ا المؤخ في المتضمن  08/09من القانون  3فقرة  737ـ انظر المادة 1

23/04/2008) 

مؤرخة في  21ر ع  )ج 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18ق ا م ا المؤخ في المتضمن  08/09من القانون  5فقرة  737ـ انظر المادة 2 

23/04/2008)  

 

10 

 

 تحديد شاغل العقار وصفته و سبب الشغل او انه شاغر 

 شروط البيع و الثمن الأساسي و المصاريف ـ 

ساسي من الأتجزئة العقار إلى أجزاء ان كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع مع تحديد الثـ 

حجز ل اللكل جزء  و توضيح  الترتيب الذي سيجري فيه البيع عند الاقتضاء و إذا كان مح

 وحده استغلال اقتصادية أو مجموعة فلاحية لا يجوز تجزئتها 

 بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ــ 

من ق ا م الجديد انها تضمنت عدة تعديلات هذا على  737ما يلاحظ على المادة 

النحو  إيضاح ذلك علىخلاف ما كان معمول به في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم ويمكن 

 التالي  



 
 

تصاص لاخفانه يعود ا أولا: بالنسبة للمحكمة المختصة بالبيوع العقارية بالمزاد العلني

 737ة لمادتي يتواجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز و هذا ما نصت عليه اللمحكمة ال

 ق ا م ا  (1)  1فقرة 

يث ح  29/12/1971المؤرخ في  71/80من الأمر  8هذا على خلاف ما نصت عليه المادة 

حكمة ممن إجراءات هي  يستتبعهاان المحكمة المختصة للنظر في الحجوز العقارية و ما 

  (2)مقر المجلس 

 و هو بشمل تعيين العقار  4ا : فيما يخص البيان رقم ــــــــــــــــثاني

و الحق ار القد ورد هذا البيان مفصلا و أوسع و الذي ورد على النحو التالي : تعيين العق

  العيني العقاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2008راير فب 25الموافق ل  1429صفر  18ق ا م ا المؤخ في المتضمن  08/09من القانون   01فقرة  337انظر المادة  /1

 ائية للفصل دوممقر المجالس القضعلى انه * يؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في  71/80من الامر  08تنص المادة  /2

بيع  وئم توزيع سة قواسواها بموجب حكم قابل للاستئناف امام المجلس القضائي في المواد التالية  : الحجز العقاري .و تسو

 المشاع .........*
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 المحجوز تعيينا دقيقا .لاسيما موقعه و حدوده ...........

م  القانون من قانون الإجراءات المدنية القدي (1)  386هذا على خلاف ما نصت عليه المادة 

ا حيث بينت البيانات التي يجب ان تشمل عليه  08/06/1966المؤرخ في  66/154رقم 

 على النحو التالي :  03قائمة شروط البيع حيث ورد البيان 

المشرع بأدى  و لقد جاء هذا البيان ناقص و غير كافي هذا ما  ( ....تعيين العقار المحجوز)

ع و بهذا الشكل يلاحظ على المشر 01فقرة  737الجزائري استدراكه في نص المادة  

 الجزائري حذا حذو المشرع المصري و اللبناني و غيرها بموجب هذا التعديل (

من  737و من البيانات الأساسية التي أوجدها المشرع الجزائري في المادة  : اـــــــــثالث

و   05البيان رقم القانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو بيان جديد استحدثه المشرع و هو 



 
 

أن العقار شاغر . هذا البيان لم يكن واردا في  أوو سبب شغله  شاغل العقار دالمتضمن تحدي

ق ا م القديم و هو يعتبر من البيانات الهامة و التي على المحضر  من 386نص المادة 

القضائي ان يوليها أهمية بالغة لما لها من تأثير أثناء عملية التنفيذ و يمكن تبيان أهمية هذا 

 البيان على النحو التالي : 

ا أما إذ شكلة: ان كان العقار شاغرا او فارغا فليس هناك اية م بالنسبة لمسالة شغل العقار

ن افته صكان مشغولا فلابد على المحضر القضائي  إن يحدد الشاغل الحقيقي له مع تبيان 

ن كان افته كان هو المدين المحجوز عليه او من الغير فان كان من الغير فلابد من تحديد ص

  (2)مستأجرا  او غبر ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1966جوان  08الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في المتضمن ق ا م  66/154من القانون  386انظر المادة  /1

 45المرجع ص نفس  بلقاسمي نورالدين . /2
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جب يو صفة شاغل العقار المحجوز عليه هي مسالة مهمة بالنسبة للمحضر القضائي لذا 

طلب يعليه ان يعرفها فان تعذر عليه ذلك ففي هده الحالة يلجا الى رئيس المحكمة و 

دم تمكنه و في حالة ع (1)استصدار امر لاستجواب الشاغل حول الصفة التي يشغل بها العقار 

قار  ل العله ان يذكر فقط ان شاغل العقار بدون صفة اما عن سبب شغمن إيجاد الصفة يمكن 

 الشاغل كان فان كان الشاغل هو نفسه المالك فليس هناك اية مشكلة في معرفة السبب لكن اذا

ل لشاغمن الغير فلا بد من اللجوء الى رئيس المحكمة و طلب استصدار امر لاستجواب  ا

 (2)عن سبب شغله للعقار 

ين الدائن ل منك: و من البيانات الجوهرية التي يجب ذكرها هو اسم  اـــــــــــــــــــرابع

لمادة اليه المقيدين و الحاجز و كذا المدين المحجوز عليه  و موطن كل منهم هذا ما نصت ع

لمادة الأن  . . هذا البيان هو غاية في الأهمية و لقد استدركه المشرع الجزائري 3فقرة  737

 من الفانون القديم لم تحتويه. 386



 
 

 بالنسبة لجزاء تخلف إحدى البيانات الإلزامية لقائمة شروط البيع  خامسا :

ب على طل ناءااذا خلت قائمة شروط البيع  من احد البيانات الإلزامية كانت قابلة للإبطال ب

لغاء إذلك . و في حالة سقط حقه في إلا  الاعتراض و جلسةكل ذي مصلحة في اجل أقصاه 

  (3)قائمة شروط البيع  يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  45المرجع ص نفس  / بلقاسمي نورالدين . 1

  45ص المرجع نفس  بلقاسمي نورالدين . /2

هدى . الجزائر دار ال 08/09بوضياف .اصول التنفيذ و الحجز التنفيذي على المنقول و العقار  وفقا للقانون عبد الرزاق  /3

 96.ص 2012.
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فانه يفهم  و من استقراء المادة 08/09من القانون  5/فقرة 737ما نصت عليه المادة  وهذا 

 الجزاء فان انه في حالة تخلف احد البيانات  الأساسية السابق دكرها في قائمة شروط البيع

ل ذي لب كالمترتب  على ذلك هو قابليتها للبطلان أي البطلان النسبي و ذلك بناءا على ط

 ونالقانذا الامر يعتبر جديد جاء به مصلحة  خلال اجل أقصاه جلسة الاعتراضات و ه

اء على من قانون الإجراءات المدنية القديم لم ترتب أي جز 386بحيث ان المادة  08/09

لمادة ات به هذا البطلان الذي جاء ،خلو قائمة شروط البيع من احد البيانات الواجبة الذكر

 ابقة الس إجراءات الحجز من ق ا م ا . يقتصر فقط على قائمة شروط البيع  و لا يشمل 737

ا تمسك صاحب من ق ا م ا فانه في حالة ما اذ 737و ما يعزز ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 

لمحضر افقة نالمصلحة بإبطال قائمة شروط البيع و تم فعلا الغائها فانه يعاد تجديدها على 

  (1) القضائي على اعتبار انه هو من تسبب بخطأ منه في اغفال هذه البيانات

 مرفقات قائمة شروط البيع :  رابعا:

 المستندات التالية :  (2)ترفق مع قائمة شروط البيع 

 نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه  -1

 نسخة من امر الحجز  -2

 نسخة من التبليغ الرسمي للمحجوز عليه او الحائز او الكفيل العيني ان وجد  -3



 
 

 شهادة عقارية تضمن القيود التي حصلت الى غاية تاريخ الحجز  -4
 ستخرج جدول الضريبة م -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ق ا م االمتضمن  08/09/الأخيرة من القانون  737انظر المادة  -1

  133ص . 2015بوقندورة سليمان .البيوع العقارية الجبرية و القضائية .دار هومة للنشر و التوزيع .الجزائر .  -2
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جب على حيث او (1) 738هذا ما اقره قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في نص المادة 

ون لها ت تكالمحضر القضائي عند إيداع قائمة  قائمة شروط البيع ارفاق معها بعض المستندا

ة الوارد اناتمكملة لتمكين ذوي الشأن من التأكد عند الاطلاع على هذه القائمة من صحة البي

 738ة ادلمفيها و يعتبر ارفاق قائمة   شروط البيع بهذه المستندات و المنصوص عليه في ا

لبيع ية امن ق ا م ا من الإجراءات الجديدة التي أدرجها المشرع الجزائري فيما يخص عمل

لتي وثائق اى البالمزاد العلني للعقارات بحيث ان قانون الإجراءات المدنية السابق لم ينص عل

كمن يات ستندالم يتم ارفاقها مع قائمة شروط البيع ان الغاية من ارفاق قائمة شروط البيع بهذه

ليها يت عفي تمكين أي طرف من الاطلاع على سير الإجراءات المتخذة و المستندات التي بن

لى دة عالإجراءات مما يسمح بمراقبة مدى صحتها بالإضافة الى تحديد ذوي الحقوق المقي

ا ع عليهالاطلا و تمكينهم من بالقائمةو ذلك من اجل تبليغهم  العقار او الحق العيني العقاري

  (2)تنفيذ الذلك حتى يتسنى لهم تقديم اعتراضاتهم بشأنها على اعتبار أنهم أطراف في  و

 تحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني اجراءات  الفرع الثاني:

رط من تبر شالثمن الأساسي هو ذلك الثمن الذي تبدا به المزايدة في جلسة البيع و يع

صوص و ذلك على وجه الخ 2فقرة  739شروط البيع و لقد تضمنه ق ا م ا في نص المادة 

 ولمحجوز اقار لما له من أهمية خاصة فقد بينت المادة أعلاه كيفية تحديد الثمن الأساسي للع

م ع تقييضقاري بامر على عريضة من اجل معاينة العقار  ووعخبير يكون ذلك بتعيين 

عتمادا يدة اي قائمة شروط البيع لاطلاق المزافتقريبي و تحديد الثمن الأساسي الذي يعتمد 

في  هذا على خلاف ما نص عليه المشرع الجزائري،  (3)على السعر التقريبي في السوق 

 06فقرة  386نص المادة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 

 المتضمن ق ا م ا  08/09القانون  738انظر المادة  /1

  82.83.ص  المرجعنفس  -حسن رضا   /2

  376ص  -المرجع نفس  عبد السلام ذيب . /3
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 500د ة عنمن ق ا م القديم بحيث الثمن الأساسي لا يجوز ان ينقص مجموع الاثمان الأساسي

 ونص عليها القديم لم ي م.ا.قاما عن إجراءات تحديد الثمن الأساسي فان  (1)دينار جزائري 

ليها عصوص جراءات المنلإوفقا ل لم يشر اليها و ترك الامر الى القائمين بالتنفيذ بالعمل

 قانونا 

اعها عند قد بينت لنا الإجراءات الواجب إتبفمن ق ا م ا  739لكن و بموجب المادة 

العقاري  (2) بحيث يعين الخبير ق ا م اتحديد الثمن الأساسي و التي وردت بنص جديد تناوله 

ي و لعلنبموجب امر على عريضة يتولى مهمة تحديد الثمن الأساسي الذي يبدأ به المزاد ا

 حكمةذلك بناء  على طلب  يتقدم به المحضر القضائي او الدائن الحائز الى رئيس الم

ا دة مسبقلمحداالمختصة فيبدأ الخبير مهامه بعد إثبات إيداع الأتعاب بامانة ضبط المحكمة و 

لخبير أيام من تاريخ تعيين ا (10)رف رئيس المحكمة و تودع الخبرة في اجل عشرة من ط

جل ي الأفع تقرير خبرته ديو مفاذا رفض الخبير القيام بهذه المهمة او تقاعس في ذلك ول

  (3)المحدد له استبدل بغيره 

 737ة لمادا صتضمن الخبرة الوصف الدقيق للعقار و تحديد الثمن الأساسي و هذا وفقا لنتو 

ته. رقم و الوصف الدقيق للعقار يشمل موقعه .حدوده . مساحته . مشتملا   ق ا م امن ( 4)

 الخالأرضية عند الاقتضاء ...القطعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ

  75. ص 2006زائري .الجزائر . جالنظام القانوني ال فيذ/ بلقاسمي نورالدين. الحجوز التنفيذية   /1



 
 

حدد  وعمله  الخبير هو موظف في سلك القضاء .صاحب فن و مهارة و يملك قدرات و معلومات فنية خاصة . يساعد القاضي في /2

مؤرخ في ال 310-05رقم  يمن المرسوم التنفيذ 8الى 4من  المزاد سجيل في قوائم الخبراء القضائيين فيالمشرع شروط الت

10/10/1995  

  295ص  2012حمدي باشا عمر . طرق التنفيد .دار هومة .الدزائر .  /3

 75. ص المرجعنفس ذ/ بلقاسمي نورالدين.  /4

 

 

 

16 

 إجراءات إيداع قائمة شروط البيع  : الثالثالفرع 

عليه  فانه اذا لم يفي المدين المحجوز ق ا م امن  737بالرجوع الى نص المادة 

لقضائي ضر ابالوفاء بعد تبليغه رسميا بأمر الحجز في الأجل المحدد له فانه يجب على المح

صاصها اخت دائرةإعداد قائمة شروط البيع و إيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة التي توجد في 

عليه  ها والعقار  المحجوز و المراد بيعه بالمزاد العلني ثم يتولى إجراءات الإعلان عن

 .سنتطرق في هذا الفرع الى إجراءات إيداع قائمة شروط البيع  

 أولا : إيداع قائمة شروط البيع 

لشخص اهو  منان التطرق لهذه الإجراءات يقتضي منا الوقوف عند المسائل التالية : 

لذلك  لمختصةما هي المحكمة او المكلف بايداع قائمة شروط البيع و متى يباشر هذا الإجراء 

 ؟ 

 بالنسبة للشخص المكلف بإيداع قائمة شروط البيع .ـ  1

يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر  30اذا لم يقم المدين المحجوز عليه خلال اجل 

الحجز يقوم المحضر القضائي بإيداع القائمة بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة 

و هذا ق ا م ا من  01فقرة  737و هذا ما نصت عليه المادة  (1)اختصاصها العقار المحجوز 

يوما من تاريخ التبليغ  30م المدين المحجوز  عليه بالوفاء خلال اجل ) اذا لم يقنصها : 



 
 

ها بأمانة ضبط عالرسمي  لامر الحجز يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع و يود

  (2)المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز  ( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  374ص  - المرجع نفس عبد السلام ذيب .  /1

 المتضمن ق ا م ا  08/09 انونمن الق 01فقرة  737نظر المادة ا /2
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نون من قا 414في نص المادة هذا الاخير المشرع المصري فقد اقر  معفبالمقارنة 

 لبيع والإجراءات ان يعد قائمة شروط ا المرافعات المصري  بأنه على الدائن مباشر

أحال  في حين ان المشرع الجزائري (1)يودعها لدى قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة 

لمحكمة اضبط  الى المحضر القضائي القيام باعداد قائمة شروط البيع و إيداعها لدى كتابة

 ق ا م ا  01فقرة   737المختصة و هذا ما يمكن استقراءه من نص المادة 

 30ب  حددته وفقد بينته المادة أعلاه  :أما بالنسبة لميعاد إيداع قائمة شروط البيع /2

محجوز  ين اليوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز و هذا في حالة اذا لم يقم المد

 ء علىعليه بالوفاء و تجدر الإشارة هنا الى ان المشرع الجزائري لم يرتب أي جزا

مشرع المحضر القضائي  اذا ما تجاوز هذا الميعاد  هذا على خلاف ما سار عليه ال

يداع منه و التي حددت ميعاد إ 414افعات بموجب نص المادة المصري في قانون المر

رتب علىى يوما  من تاريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكية  و يت 90ب قائمة شروط البيع 

  ء يقتصرذا الجزابنزع الملكية كأن لم يكن و هباعتبار تسجيل التنبيه  مخالفة هذا الميعاد 

 تسجيل التنبيه و ليس على التنبيه على 

أيام من تاريخ تسجيل   8ب  اي حين ان المشرع  اللبناني قصر من هذه المدة و حددهف

و لقد اختلف الفقه محضر وصف العقار دون ان يرتب أي جزاء على تخلف هذا الميعاد 

القانوني حول مسالة مخالفة هذا الميعاد فهناك من رتب عليه البطلان النسبي و هناك من 

جزاء باعتقاد منهم بان القائم بالتنفيذ عند إعداده لقائمة شروط  رأى بأنه لا يرتب عليه أي



 
 

البيع لا يمارس حقا إجرائيا  و إنما هو يمارس واجباته الوظيفية باتخاذ اعمال إجرائية 

  ضرب لها المشرع ميعادا إجرائيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

. ص 2008.الإسكندرية  .نية و التجارية . المطبوعات الجامعية علي أبو عطية هيكل .التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المد /1
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 01فقرة  737فحسب المادة  أما بالنسبة للمحكمة المختصة  لإيداع قائمة شروط البيع /3

 737مادة فان الاختصاص يؤول إلى المحكمة التي يتواجد بها العقار المحجوز و حسب ال

 مة شروطداع قائفإذا تعدد العقارات او الحقوق العينية العقارية المحجوزة فان إي 02فقرة 

هده  البيع أجازه المشرع بان يكون في أمانة ضبط المحكمة التي يتواجد فيها احد

 العقارات 

 مقانون ا في حين ان الاختصاص كان يؤول الى  محكمة مقر المجلس و ذلك في ظل 

ن ماحدة وو هذا قد سبقت الإشارة اليه و عليه فمسالة الاختصاص القضائي  هي  القديم

 .ديد التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الج

و يتم إيداع قائمة شروط البيع بموجب محضر يحرره المحضر القضائي يتضمن 

من  فق قائمة شروط البيع بمجموعةيعض البيانات الخاصة بالملف او بالقضية و تر

بموجب  هذه المرفقات تم استحداثها من ق ا م ا 738الوثائق و التي حددتها المادة 

رة الى القديم و قد تمت الإشا ق ا محيث لم يكن منصوص عليها في   08/09الفاونون 

 ذلك سابقا 

ي القضائنسخ موقعة  و مختومة من طرف المحضر  03تودع قائمة شروط البيع في 

 (1) دج لدى صندوق المحكمة و يسلم له بذلك وصل بالدفع 1000مع دفع مبلغ قيمته 



 
 

ن م أميو بمجرد إيداع قائمة شروط البيع أمام أمانة ضبط المحكمة المختصة و يقو

ص جل خاالضبط المكلف بالبيوع العقارية بتسجيل محضر إيداع قائمة شروط البيع في س

 (2) منها رقم كما يؤشر على النسخ الثلاث و يحتفظ بواحدة بالبيوع العقارية و يعطيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبيقية نظرية و ت دراسة ذ/ بلقاسمي نورالدين حجز و بيع العقارات و الحقوق العينية العقارية في النظام القانوني الجزائري 2و1

 49.الجزائر ص 
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 ولبيع ارئيس المحكمة المختص إقليميا بالتأشير على محضر قائمة شروط و بعد ذلك يقوم 

ا ـــا  كمـــــمـيحدد فيه جلسة الاعتراضات و كذا جلسة البيع بالمزاد العلني و ساعة انعقاده

يؤشر  ..دد.و الذي جاء فيها ما يلي  ق ا م ان ــــــــــم 737/04نصت على ذلك المادة 

ليميا على محضر قائمة شروط البيع و يحدد فيه جلسة رئيس المحكمة المختص إق

 ( 1)< للاعتراضات و جلسة لاحقة للبيع و تاريخ و ساعة انعقادهما ............

 :قائمة شروط البيععن علان اجراءات الإ: المطلب الثاني

 ائي وبعد إيداع قائمة شروط البيع لدى امانة ضبط المحكمة من طرف المحضر القض

ر لمحضبعد التأشير عليها من طرف رئيس المحكمة المختصة فان المشرع الجزائري ألزم ا

 كذلك بالإعلان عنها  (2)القضائي 

غ لتبلياو الإعلان عن قائمة شروط البييع نوعان  و هما : اعلان خاص و يتمثل في 

لى و اعلان عام و هو ذلك الذي يتم توجيهه ا)فرع أول( الرسمي للأشخاص المعنيين 

 .)فرع ثاني(الجمهور عن طريق النشر و التعليق 

 (الإعلان الخاص )التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع  الفرع الأول:

ة يوما  الموالية لايداع قائم 15جب على المحضر القضائي خلال  خمسة عشر ي

و ذلك  (3)ة شروط البيع بامانة ضبط المحكمة تبليغ الأشخاص المعنيين رسميا بايداع القائم

دارية و الإ ي قانون الإجراءات المدنيةفمع مراعاة احكام التبليغ الرسمي المنصوص عليها  
(4) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 

 المتضمن ق ا م ا  08/09من القانون  04فقرة  737ة انظر الماد  /1

لتبليغ الرسمي االمتضمن مهنة المحضر القضائي على انه يتولى المحضر القضائي مهمة  06/03من القانون  12تنص المادة  /2

  تبليغلللعقود و السندات و الإعلانات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى ل

  296 295ص  -المرجع نفس  حمدي باشا عمر .طرق التنفيذ . /3

 المتضمن ق ا م ا  08/09من القانون  416الى  400انظر المواد من  /4
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لمغنيين كما حددت الأشخاص ا  ق ا م امن  (1) 740و لقد نصت على هذا الاجراء المادة 

ل ئي خلايجب على المحضر القضا )بالتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع و هذا نصها : 

يا رسم غخمسة عشر يوما الموالية لايداع قائمة شروط البيع بامانة الضبط ان يبل 15

 الأشخاص الاتية : 

 المدين المحجوز عليه  /1

 او الحق العيني العقاري ان وجد  الكفيل العيني و الحائز للعقار /2

 المالكين على الشيوع ان كان العقار او الحق العيني العقاري مشاعا  /3

 الدائنين المقيدين كل بمفرده  /4

ة ي حالفبائع العقار او مقرض ثمنه او الشريك المقاسم او المقايض به ان وجد و  /5

ء لأسمااة دون تحديد الصفات و الوفاة يكون التبليغ الرسمي الى هؤلاء  بصفة جماعي

 .في موطنهم فان لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفي ( 

ف ما يلاحظ على المادة أعلاه انها وردت في صيغة الوجوب كما ان المشرع وظ

و المقاسم بائع العقار او مقرض ثمنه او الشريك ا،) (ان يبلغ رسميا )مصطلحات جديدة 

اري ي العقالمالكين على الشيوع ان كان العقار او الحق العين (،)المقايض به ان وجد 

  (مشاعا 

ب تبليغهم رسميا . هذا جكما يلاحظ على المشرع الجزائري قد وسع من دائرة من ي

حيث انها لم ترد في صيغة  القديم من ق ا م 387على خلاف ما جاءت به  المادة 



 
 

أيام التالية على الأكثر لايداع  15 الوجوب حيث اكتفى المشرع بموجبها بان يوجه  خلا

 قائمة شروط البيع الإنذار الى كل من :

 المحجوز عليه لشخصه او في موطنه أو محل إقامته ـ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن ق ا م ا   08/09من القانون  740انظر المادة  /1
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و  لمختارةانهم ـ الدائنين المسجلين في شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز و ذلك في مواط

فى لمتوالى الورثة جملة في الموطن المختار  فان لم يكن لهم موطن مختار  ففي موطن ا

 ن بيان الأسماء او الصفات  ود

 ر مصطلحنلاحظ ان المشرع ذك ق ا م  القديممن  387ومن استقراء نص المادة 

ن المشرع الجديد جاءت في صيغة الوجوب كما ا من ق ا م ا 740توجيه انذار بينما المادة 

 بدل انذاروظف مصطلح التبليغ الرسمي 

ان   لقديما ق ا م 387يوما ففي مفهوم المادة  15كذلك بالنسبة للاجل المذكور و المحدد ب 

 . يوما على الأكثر من تاريخ الإيداع لقائمة شروط البيع 15يوجه الإنذار خلال 

ع لقائمة لإيدايوما الموالية  15ان يتم التبليغ الرسمي خلال نصت على  740لكن المادة  

 .دون توظيف عبارة على الأكثر   شروط البيع

بالمادة  من ق ا م ق 387ادة ما يمكن قوله ان المشرع الجزائري أصاب عندما استدرك المو

لى عان دلت انما تدل  و ت بصياغة أحسنمن ق ا م ا حيث ان هذه  التعديلات جاء 740

 حقوقلحرص المشرع الجزائري الشديد في إجراءات التنفيذ على العقارات و كذلك حماية 

 المتقاضين و الغير

يغ احد الأشخاص  كما يلاحظ المشرع الجزائري انه لم يرتب أي جزاء على عدم تبل

شراح القانون انه لا يرتب أي بطلان  ىمن ق ا م ا و ير 740المذكورين  في نص المادة 

على عدم تبليغ  القائمة في الميعاد المحدد بموجب المادة أعلاه و انما يكون الجزاء هو عدم 

في تقديم  جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ  على من لم يحصل على التبليغ و انما يكون الحق



 
 

ق ا م  742اعتراضاته امام قاضي البيوع العقارية دون التقيد بالميعاد المحدد في نص المادة  

  (1)أيام قبل جلسة الاعتراضات  3ا و هو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شروط  على ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة من ق ا م ا 741لقد نصت المادة 

ذه هتمثل البيع مجموعة من البيانات الأساسية و ذلك فضلا عن البيانات المعتادة و ت

 البيانات فيما يلي 

 ا / تاريخ إيداع قائمة شروط البيع 

 ب/ تعيين العقارات او الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال 

 ج/ الثمن الأساسي المحدد جملة او لكل جزء 

 البيع  جلسة د/ تاريخ و ساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة  و ساعة و

 بالمزاد العلني 

راضات الاعت وبداء الملاحظات  ه/  إنذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لإ

   (1)المحتملة و الا سقط حقهم في التمسك بها 

  (الإعلان العام)إجراءات النشر و التعليق  الفرع الثاني :

 من ق ا م ا  740م يكتف المشرع بالإعلان الخاص لاشخاص المذكورين في المادة ل 

 جراءأي الى الجمهور و ذلك عن طريق ا الناس بل اوجب كذلك توجيه الإعلان الى كافة

ي بايداع أيام لاخر تبليغ رسم  08ر و التعليق فعلى المحضر القضائي ان يقوم خلال شالن

النشر في  و لا يقبل (2)القائمة بنشر مستخرج من قائمة شروط البيع في جريدة يومية وطنية 

 الجرائد المحلية او الحهوية و كذا الجرائد الأسبوعية .
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كون يلذي او بالإضافة الى النشر فان المحضر القضائي يقوم باجراء اخر و هو التعليق  و 

ن مسخة على مستوى لوحة الإعلانات بالمحكمة و ترفق صورة من الإعلان في الجريدة  و ن

 ع فيمحضر التعليق مع ملف التنفيذ كما يجوز لكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البي

ها ي او في مكتب امانة ضبط المحكمة و هذه الإجراءات نصت عليمكتب المحضر القضائ

مر الا هن يهممو الغاية التي أرادها المشرع من هذا هو تمكين كل  ق ا م امن  (1) 748المادة 

لك ذأوجه الاعتراض و من من الحق في الاطلاع على القائمة و ابداء كل ما يمكن له 

 (2)باستعمال حق  الاعتراض 

ائري بحيث استحدثها المشرع الجز ق ا م امن  748هذه الإجراءات التي تضمنتها المادة 

ن ئتماحرص المئرع  على الا و هي تثبتلم ينص عليها قانون الإجراءات المدنية القديم 

ات لعقاراهذا يكون المشرع قد شدد من إجراءات بيع بالعقاري و حماية حقوق المتقاضين و 

د بالمزا لبيعاا منه و انما تبسيط منه و ذلك لتسلسل الإجراءات حتى وقوع بالمزاد ليس تعقيد

 حسن الظروف االعلني في 
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 الثاني : الإجراءات البعدية لإعداد العقار للبيع المبحث

ة لمحكمابعد إعداد المحضر القضائي لقائمة شروط البيع و إيداعها لدى أمانة ضبط 

ق من  737/04المختصة . يقوم رئيس المحكمة بتحديد جلسة الاعتراضات طبقا لنص المادة 

راضاتهم و من نفس القانون بتسجيل اعت 740اين يقوم الأطراف المذكورين في المادة  ا م ا

لمادة امن انعقاد الجلسة طبقا  لنص  ايام 03ذلك بموجب عريضة في سجل خاص و هذا قبل 

 في فقرتها الأولى   ق ا م امن  (1) 741

لك ذمة في يحضر جميع الأطراف المعنيين بالاعتراض  المقدم و يفصل رئيس المحك

م ة و لم يقدأيام  بأمر غير قابل لأي طعن  فاذا انعقدت الجلس 08الاعتراض  في اجل اقصاه 

ره و عليه فالحجز العقاري كغي (2)أي اعتراض  يؤشر امين الضبط بذلك  في سجل خاص 

 ونية من الحجوز العقارية الأخرى  قد يعترض سبيله بعض العوارض و الإشكالات القانو

ح د تطرفي إجراءات بيع العقار المحجوز يجب تصفية كل هذه العوارض التي ق الشروعقبل 

لفصل في و لقد وضع المشرع الجزائري وسيلة قانونية إجرائية ل (3)بشان العقار المحجوز 

التي  وضات تقديم اعترا كل المنازعات المتعلقة  بالعقار المحجوز و تتجلى هذه الوسيلة في

ضات لاعتراو كذا الدعاوى الموازية لجلسة ا (الأول  المطلب )روط البيعتثور حول قائمة ش

 .( ثانيال المطلبو هي الصور الاخرى للاعتراض )من وقف البيع او تاجيله او فسخ الحجز 
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 وط البيعالأول : إجراءات الاعتراض على قائمة شر المطلب

 ان  تقديم الاعتراضات هو حق قانوني مخول لكل شخص من الأشخاص المذكورين

البيع بحيث  و الذين تم إبلاغهم بقائمة شروط ق ا م ان ـــــــم 740ي نص المادة فـــــــ

ية او لشكليمكنهم تقديم اعتراضاتهم على هذه القائمة و على الإجراءات بصفة عامة سواء ا

 البيع .شروط الموضوعية و التي تتصل بقائمة 

 : تعريف الاعتراض على قائمة شروط البيع :  الفرع الاول

ات ان الاعتراض على قائمة شروط البيع هو عبارة عن  منازعة موضوعية في إجراء

ع لموضوالتنفيذ على العقار و هو بنصب على عيوب متعلقة اما بشكل الإجراءات او با

احية من ن او الاعتراض عليها لاي سبب كان بشرط ان يكون هذا السبب مؤثرا في التنفيذ

طرف  قائمة وسيلة قانونية تقدم منالو يعتبر الاعتراض على  (1)صحته او عدم صحته 

ن مالشخص صاحب المصلحة و الذي يرى بان شروط بيع العقار الواردة في القائمة 

ات جراءشانها الحاق اضرار به و الغاية التشريعية من تقرير الاعتراض هي تطهير الإ

وصول بل الشروط البيع و ذلك قمن كل العيوب سواء تعلقت ببطلان إجراءات التنفيذ او ب

ي هذه ئية فالى مرحلة البيع  بحيث لا يتم البيع بالمزاد العلني الا بصدور احكام نها

 (2) المسائل
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 ذ علىو يقصد بالاعتراض انه التمسك بتعديل شروط البيع او بطلان إجراءات التنفي

ون ن يكالعقار لعيب يتعلق بالشكل او الموضوع او الاعتراض عليها لاي سبب اخر بشرط ا

و ا وازه جؤثر في طريق التنفيذ او في سيره او في صحته او في بطلانه او في مهذا السبب 

  (1)عدم جوازه 

لتنفيذ اه في لم تعريفه على انه مسلك إجرائي ينصب على التنفيذ العقاري . لا نظير كما ت

 لقائمةكتابة ضبط محكمة التنفيذ متضمنا النص على الدى الجبري يتجسد في تقرير يودع 

ن مشكلا و موضوعا من شانه وقف إجراءات البيع حتى يفصل فيه بحكم نهائي متى كان 

  (2)يذ او تعديل شروط البيع شانها لو صحت بطلان التنف

حدد  تنفيذو من خلال التعريفات أعلاه يتبين لنا ان الاعتراض عبارة عن منازعة في ال

صومة عة خلها المشرع قواعد استثنائية لرفعها و لها خصوصيتها . و يتولد عن هذه المناز

من  (3) 742قد نصت المادة لما صحت الى تعديل شروط البيع  و  اذاذات شكل خاص تؤدي 

من  740على انه يقدم الاعتراض من طرف الأشخاص الذين اشارت اليهم المادة  ق ا م ا

وجب ك بمالقانون او من ورثتهم و لو لم يتم ابلاغهم بقائمة شروط البيع سهوا و ذل سنف

 جلأيام من جلسة الاعتراضات و الا سقط حقهم في ذلك . و تس 03عريضة في اجل قبل 

  العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها

و عليه فان الاعتراض بصفته طريق خاص فان طبيعته لا تمنع كل ذي مصلحة ان 

 لغيرايسلكه و بالتالي فهو غير مقصور على أطراف الخصومة في التنفيذ بل يشمل أيضا 

 .حقه على سينفذ في التنفيذ و الذي الذي ليس طرفا 
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ت جاءت كموضوع جديد فيما يخص إجراءا ق ا م اان الاعتراضات المذكورة  في 

و  (1)بولة ن مقالبيع بالمزاد العلني يشترط فيها القانون مجموعة من الشروط الشكلية حتى تكو

اص تتمثل هذه الشروط في إن يقدم  الاعتراض  بشكل عريضة مكتوبة و تسجل في سجل خ

 أيام من تاريخ جلسة الاعتراض  03و يجب ان تقدم قبل  

ت جراءاو بما أن الاعتراض يعتبر من الموضوعات الجديدة التي تناولها قانون الإ

ن مي رفعه عة فخص الإجراءات المتبالمدنية و الإدارية الجديد فلابد من التوضيح أكثر فيما ي

رق طه و كيفية عرضه و كذا تاريخ تقديمه  و المحكمة المختصة بذلك و الأثر المترتب عن

 الطعن فيه 

 الاعتراض تقدلم : إجراءات  الفرع الثاني

تقدم  )من ق ا م ا كالتالي :  742نصت على إجراءات الاعتراض المادة 

أعلاه و من  740الاعتراضات بعريضة من طرف الأشخاص المشار اليهم في المادة 

قط حقهم أيام على الأقل و الا س 03قبل  جلسة الاعتراضات ب  ورثتهم الى رئيس المحكمة

 (في التمسك بها 

تسجل العريضة في  سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها و تعقد جلسة 

 يفصلو غرفة المشورة بحضور المعترض و الحاجز و المحضر القضائي الاعتراضات في 

اذا لم ، فأيام  08رئيس المحكمة في الاعتراضات بأمر غير قابل لأي طعن في اجل أقصاه 

يقدم أي اعتراض  بالجلسة يؤشر امين الضبط بذلك في السجل الخاص به و يشرع 

 مزاد العلني ( المحضر القضائي في إجراءات الإعلان عن البيع بال

جموعة أعلاه فان طريق الاعتراض يستلزم التقيد بم 742من استقراء نص المادة و 

 كل من له مصلحة في ذلك حق من الإجراءات و التي يجب احترامها و الا سقط 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 او رفعه :  هإجراءات تقديم و  تاريخ تقديم الاعتراض  /1

طرف  أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة الاعتراضات المحددة من 03يقدم الاعتراض ب 

د صى حرئيس المحكمة عند التأشير على قائمة شروط البيع  و عليه يعتبر هذا الأجل أق

 . ها الأولىأعلاه في فقرت 742عليه المادة  نصتلإبداء الاعتراضات و الملاحظات و هذا ما 

نص  لك فيذي الوسيلة القانونية التي يرفع بها الاعتراض و لقد حدد المشرع الجزائر

ع او إجراءات و يتم الاعتراض على قائمة شروط البي 02فقرةأعلاه  742ادة ــــــــــــــالم

حجوز الم التنفيذ او مقدماته بموجب عريضة مكتوبة يتقدم بها كل من له مصلحة في العقار

م صة . يتلمختة و مؤرخة و ذلك امام امانة  المحكمة االمراد بيعه . تكون هذه العريضة موقع

تسجيل هذه العريضة في سجل خاص من طرف كاتب الضبط و ذلك في سجل خاص مع 

ديد لا تح غير انه لا يتم تكليف اطراف التنفيذ و، دفع الرسوم و هذا حسب تاريخ صدورها 

ى تح يع أوط البميا بقائمة  شروفي ذلك انه تم اعلانهم بها من خلال تبليغهم رس ةلعلو اجلسة 

سة الجل فتحدد. عن طريق النشر و التعليق و ذلك من اجل تقديم اعتراضهم  ن عنهابالإعلا

  (1) لانه قد لا يقدم أي اعتراض و بالتالي يسقط ميعادها بحلول اجل جلسة المزايدة

ان  حيثهذا على عكس ما كان معمول به في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم 

عتراض ك الاالمشرع لم يحدد كيفية رفع الاعتراض و بالتالي كانت تطبق القواعد العامة كذل

قابل لا يقبل لان طلبه الم الذي يقدم على شكل طلب مقابل عند النظر في اعتراض اخر

م ز تقدييجوالرد على الطلب الأصلي و هو امر متقدم في الاعتراض كما انه لا منه الهدف 

 (2)لتعدل موضوع اعتراض اصلي طلب عارض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  498ص  1994. الإسكندرية  فمنشاة المعار -طلعت محمد دويدار . طرق التنفيذ القضائي  /1
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غير انه الاعتراض المتعلق بالنظام العام يجوز إبداءه في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات 

بانقضاء الحق محل  كما يجوز للمدين و هذا في أي مرحلة تكون عليها الإجراءات . التمسك

  (1)دعوى التنفيذ 



 
 

 المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض  /3

يس ق ا م ا فان الفصل في الاعتراض يتم من طرف رئ 03/ 472عملا بنص المادة 

سة المحكمة التي يتواجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز و يتم الفصل في الجل

ة المخصصة لذلك و تتم بحضور كل  من المحضر القضائي و الحاجز و المعترض في غرف

ن رفع أيام م 08اضات المقدمة في اجل أقصاه المشورة و يفصل رئيس المحكمة في الاعتر

  742/3الاعتراض حسب المادة 

 الأثر المترتب على الاعتراض 

 يعتبر الاعتراض على قائمة شروط البيع  منازعة تتعلق بصحة الإجراءات او

ليه بطلانها من الناحية الموضوعية و هي بذلك تشكل إشكالا في التنفيذ بحيث رتب ع

 ات البيع بقوة القانون المشرع وقف إجراء

ل ة الفصمام المحكمة المختصة يؤدي إلى وقف التنفيذ الى غاياان إثارة الاعتراض 

 عات في الاعتراض و لا يمكن استئناف اجراءات التنفيذ الا بعد  تصفية جميع المناز

صل ة الفان إثارة الاعتراض إمام المحكمة المختصة يؤدي إلى وقف التنفيذ الى غاي

 عات عتراض و لا يمكن استئناف إجراءات التنفيذ الا بعد  تصفية جميع المنازفي الا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التنفيذ على العقار الى غاية الفصل فيه وقف و عليه فان الأثر المترتب على الاعتراض هو 

متى صدر حكم بمواصلة التنفيذ أي الحكم بالسير في إجراءات التنفيذ فانه و من ثم فانه 

يترتب عليه إزالة الأثر الموقف للتنفيذ أما اذا صدر الحكم  بتعديل القائمة او رفض 

الاعتراض فان الدائن المباشر للإجراءات و كل من له مصلحة  عليه ان يطلب من رئيس 



 
 

البيع و يصدر هذا الامر بعد التحقق من تصفية جميع المحكمة استصدار امر لتحديد جلسة 

 الميعاد بأحكام واجبة النفاذ  . يالاعتراضات المقدمة ف

جاءت صريحة  742/03اما بالنسبة لطرق الطعن في الاعتراض فان المادة 

ي وواضحة بحيث نصت على انه بفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات بأمر غير قابل لأ

 هنا الطرق العادية و غير العادية طعن و معنى الطعن 

ذه ههذا على عكس قانون الإجراءات المدنية القديم الذي لم ينص على طرق الطعن في 

لقواعد لفقا الأوامر و بالتالي كانت في ظله الأوامر الفاصلة في الاعتراض  قابلة للطعن و

 العامة .

روط لا ش ولها إجراءات  اما عن جلسة الاعتراض كيفية سريانها فان القانون لم يحدد

 للقاضي (1)و بالتالي ترك الامر الى السلطة التقديرية 

 الثاني : صور الاعتراض )منازعات الاعتراض ( المطلب

 وعي وبعدما تطرقت الى الإجراءات الشكلية للاعتراض فان لهذا الأخير جانب موض

 د منعليه فان موضوع  الاعتراض واسع و لا يمكن حصره الا انه و بالرجوع الى الموا

 يمكن تبيان هذه المنازعات . ق ا م امن  746الى  743

  : الاعتراض و تقديم الملاحظات بطلانفي :  الفرع الاول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابق مرجع ذ/ بلقاسمي نورالدين. ال /1
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هو ما لحق الإجراءات من عيب شكلي أو موضوعي أدى إلى عدم  هو يقصد ب :البطلانـ 1

ترتيب الأثر القانوني  و الملاحظ ان المشرع الجزائري لم ينص بصريح العبارة على ان 

 643بالرجوع الى نص المادة  لكنالبطلان هو طريق للاعتراض على قائمة شروط البيع  

ه ياستعجال يطلب بدعوىمن ق ا م ا و التي أجازت للمحجوز  عليه أو كل ذي مصلحة أن  (1)

جراء من إجراءات التنفيذ متى تبين له اضد الحاجز و المحضر القضائي الحكم ببطلان أي 



 
 

ان هذا الإجراء كان قابلا للإبطال  و ذلك خلال اجل شهر واحد من تاريخ الإجراء و الا 

 بطال و يعتبر الإجراء صحيحا .سقط الحق في طلب الأ

فانه اذا خلت قائمة شروط البيع من احد البيانات  ق ا م امن  737/05و عملا بنص المادة 

تكون قابلة للإبطال و ذلك بناء على طلب كل ذي مصلحة  في  هاالأساسية الواجبة دكرها فان

اجل أقصاه جلسة الاعتراضات و يفهم من نص المادة أعلاه ان طلب الابطال يمكن تقديمه  

من نفس القانون و التي  742في جلسة الاعتراضات هذا على عكس ما  جاءت به المادة 

.عتراضاتأيام قبل جلسة الا 03حددت اجل تقديم الاعتراض ب   

ل ذي كيقصد بالملاحظات على قائمة شروط البيع الطلبات التي تبدى من ـ الملاحظات: 2

حق  مصلحة سواء كان المدين او الحائز او احد الدائنين او مستأجر العقار او صاحب

عرف كما ت. (2)الانتفاع  او حق الارتفاق بقصد تعديل شروط  البيع بما يحقق مصلحته 

و اإليها  ضافةا كل نقد يوجه الى هذه الشروط بهدف تعديلها او تغيرها او الإالملاحظات بانه

                        (3)حذف بعضه 

 و الملاحظة اذا تكون اما بالتعديل او الإضافة او الحذف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 القانون المتضمن ق ا م ا  08/09من القانون  643انظر المادة  /1
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 الملاحظة بالحذف :  /1

 كحذف احد شروط قائمة البيع و الذي يكون مخالفا للنظام العام أو للقانون 

ق ه حق ارتفالمثل إضافة بند في قائمة شروط البيع كما من يكون  الملاحظة بالإضافة : /2

على العين المنزوع ملكيتها او من يكون مستأجرا لها و يرغب في الإشارة الى حقه في 



 
 

لى بينة من ذلك ليتفادى كل نزاع مستقلا بينه و بين الراسي القائمة حتى يكون المشتري ع

 عليه المزاد 

ث يحد كان يعترض على تجزاة العقار المنفذ عليه إلى حصص و الملاحظة بالتعديل :  /3

نقص من تئته ذلك مثلا إذا كان الأمر يتعلق بعقار خارج المدينة و كان طبيعته فلاحية فتجز

ن لام يجزا ذا لاقار داخل المدينة و صالح للبناء ليتعذر بيعه كله ثمنه او العكس اذا كان الع

 (1)قار الع التجزئة تزيد في ثمنه و في كل هذه الأحوال يراعى الثمن الذي يمكن تحصيله من

 : الطلبات الموازية للاعتراض الفرع الثاني

ها ب فيمصلحة يطلو تتمثل هذه الطلبات في مجموعة من الدعاوى و التي يتقدم بها كل ذي 

ة من جموعماما وقف إجراءات البيع او تأجيله او فسخه و لقد حدد المشرع هذه الطلبات في 

 الإجراءات .

 دعوى وقف إجراءات البيع :  /1

جوز بحيث يجوز لكل من المدين و المح ق ا م امن  743نصت على هذا الإجراء المادة 

يما فبيع ب بطريق الاعتراض وقف إجراءات العليه او الحائز او الكفيل العيني او ان يطل

 يخص جزء من العقارات الواجبة البيع فيرفع دعوى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذه  يمة احدىفيها البيع و عليه ان يثبت ان قالتي سيجري    استعجاليه  امام رئيس المحكمة

جميع  فور رفع الدعوى توقف و العقارات المحجوزة تكفي لسداد الدين و كذا المصاريف.

 إجراءات البيع إلى حين الفصل في الطلب المقدم .

فانه على رئيس المحكمة اذا قبل الطلب المتضمن وقف   743و حسب المادة 

ان يحدد بموجب امر ما هي العقارات التي يسري عليها الوقف .و  إجراءات البيع فانه عليه

في السياق نفسه أجاز القانون بمواصلة بيع العقارات و كذلك الحقوق العينية العقارية اذا ما 



 
 

ريف حسب ما نصت تم بيع العقار و لم يتحصل على القيمة التي  تغطي كل الديون و المصا

 سو المزاد على العقار الذي تم بيعه .ربعد  هذا حتى  743عليه المادة  

 2/ دعوى طلب تأجيل البيع

 نصت على هذا الاجراء المادة 744 )1( من ق ا م ا و التي أجازت لكل من المحجوز عليه و 

الكفيل العيني او الحائز ان يطلب تأجيل إجراءات البيع و ذلك بشرط ان يثبت للمحكمة او ان 

عقار المراد بيعه له إرادات سنوية يمكن ان تكفي لسداد يقع على عاتقه عبئ إثبات ان ال

 الديون و ذلك لكافة الدائنين .

قبل  يع فمتىالب و ترفع هذه الدعوى الاستعجالية أمام القسم لاستعجالي للمحكمة التي يتم فيها

ك اجل كذل القاضي طلب التاجيل فانه يصدر امرا يحدد فيه اجل التوقيف او التأجيل و يحدد

 ناف البيع اذا لم يتم الوفاء على ان لا يزيد الأجل عن سنة واحدة .استئ

 طلب وقف الإجراءات لرفع دعوى الفسخ  /3

نصت على هذه الإجراءات المادة 745 من ق ا م ا )2( بحيث يقدم هذا الطلب في صورة 

 اعتراض على قائمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القانون المتضمن ق ا م ا  08/09من القانون  744انظر المادة  /1

 القانون المتضمن ق ا م ا  08/09من القانون  745انظر المادة  /2
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شروط البيع من جانب من له مصلحة و يفترض في هذه الحالة وجود بائع العقار او احد 

 المقايضين او الشريك

اعتراضهم و ذلك برفع  تقديمهم أعلاه بحيث يمكن 745المقاسم و هم من ذكرتهم المادة  

عليه فان لم و الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق في الثمن او طلب إعادة البيع بالمزاد العلني .

أيام على الأقل قبل جلسة  03يبادروا هؤلاء الى رفع دعوى الفسخ خلال الاجل المحدد و هو 

المحكمة الاعتراضات التي تم تحديدها من طرف رئيس  

 يسقط  قبل الراسي عليه المزاد . مضات فان حقهر الاعترانظل

فعلاقة البائع بالمدين هي عقد بيع و المدين في هذه الحالة يكون لم يوفي ثمن العقار 

كله او جزء منه  اما علاقة المقايض بالمدين فتكمن في عدم دفع المدين المنفذ عليه فرق ثمن 



 
 

او البيع كما ان للبائع و المقايض امتياز المقايضة فيقوم المقايض برفع دعوى فسخ المقايضة 

على ثمن البيع او فارق المقايضة يرد على العقار المنفذ عليه و يمكنهما الاحتجاج على 

 المشتري بالمزاد العلني بفسخ البيع لعدم دفع الثمن .

هم ر اليفمتى وجد هؤلاء فانه على المحضر القضائي ان يبلغهم عن طريق توجيه انذا

مة بجلسة الاعتراضات من اجل رفع دعوى الفسخ و يؤشر على ذلك بهامش قائو يخطرهم 

لفصل ااية شروط البيع  و متى رفعت دعوى الفسخ و تم قبولها فان إجراءات البيع تتوقف لغ

 فيها .

لطرق ان دعوى الفسخ هذه هي دعوى أصلية ترفع أمام محكمة بيع العقار و ذلك با

 ل إبداءن اجمالذي حدد له المشرع وسيلته القانونية لرفعه  المعتادة و ليس بطريق الاعتراض

ءات من قانون الإجرا 746الملاحظات او بطلان الإجراءات و هذا ما جاءت به المادة 

 المدنية و الإدارية .

بيع سة الان دعوى الفسخ تقتضي منا التطرق لحالات مابين  طلب الفسخ قبل تحديد جل

  او بعدها:

 طلب فسخ الحجز قبل تحديد جلسة البيع :  /ا

 تختلف الحالة ما بين شهر أمر الحجز   لدى المحافظة العقارية او عدم شهره : 
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اريف المص إذا لم يشهر أمر الحجز و قام المدين المحجوز عليه بتسديد كافة الديون و ـ1 

ون ر محضر تنفيذ دتبرء ذمته و يقوم المحضر القضائي  بوقف جميع الإجراءات و يحر

 اللجوء الى رئيس المحكمة لاستصدار آمر مخالف .

إذا تم شهر الأمر بالحجز العقاري و بعدها يقوم المدين المحجوز عليه  او من له مصلحة  ـــ2

بدفع قيمة الدين و المصاريف ففي هذه الحالة يحرر المحضر القضائي محضر تنفيذ و من 

في المحافظة العقارية يلجا الى القضاء لاستصدار امر جديد اجل رفع اليد على الحجز المقيد 

و التي نصت على انه لا يجوز شطب التسجيلات و  (1)ق ا م ا  727هذا عملا بأحكام المادة  

 التأشيرات  الا بصدور امر مخالف .



 
 

 جلسة البيع :  حديددعوى الفسخ بعد ت –ب 

ات عتراضغالبا ما يقوم قاضي البيوع العقارية بتحديد جلسة البيع بعد فصل في الا

ان فقار ففي حالة عدم دفع الدين المطلوب من طرف المحجوز عليه و من لهم مصلحة في الع

ت راءاالقاضي يقوم بتحديد جلسة البيع بالمزاد العلني و يقوم المحضر القضائي بالإج

يدفع  لني انبل جلسة البيع بالمزاد العقللمدين المحجوز عليه  و الضرورية لذلك هنا يمكن 

در حكم ة يصقيمة الدين الذي عليه أي في ذمته فان وفى الدين يتوقف البيع و في هذه الحال

لمادة الته عن القاضي المختص ليس برسو المزاد و انما برفع اليد عن الحجز و هذا ما تناو

 ق ا م ا 457إجراءات دعوى الفسخ و التي نصت عليها المادة ان  ا.م.ا   من قانون  (2) 736

 745مادة القديم بحيث ان ال ق اممن  (3) 388تضمنت بعض التعديلات بالمقارنة مع المادة 

ط من له أيام قبل جلسة الاعتراضات و الا سق 03حددت اجل رفع الدعوى الفسخ ب  ق ا م ا

 الحق في ذلك قبل الراسي عليه المزاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 من ق ا م ا  736و   727انظر المادة  /2و  1

 المتضمن ق ا م القديم 154- 66 القانون من  388انظر المادة  /3
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انه يسقط من فأيام قبل يوم البيع  08القديم حددت الاجل ب  ق اممن  388بينما المادة 

كرت الشريك ذ 745عليه المزاد كما تجدر الملاحظة ان المادة ها امام الراسي علهم الحق برف

عوى دفي التمسك ببطلان الإجراءات عن طريق  رفع  المقاسم و الذي له الحق هو الاخر

 بائع العقار القديم لم تذكر الشريك المقاسم بل اكتفت بذكر ق ا م 388الفسخ بينما المادة 

 المقايض او كما جاء في نصها .

بة للأثر الموقف لإجراءات البيع  كما ان رفع هذه الدعوى يكون امام اما بالنس

المحكمة المختصة و هذا ما نصت عليه المادتين في حين ان قانون الإجراءات المدنية و 



 
 

منه بينت الطريق الذي ترفع به دعوى الفسخ في حين  (1) 746الإدارية و عملا بنص المادة 

 في فقرتها 388لم يبين ذلك الا انه من استقراء المادة يم القدان قانون الإجراءات المدنية 

الأخيرة و ما دام انها اشارت الى رفع الطلب امام المحكمة التي تباشر امامها  إجراءات بيع 

المحجوز فان الاعتراض بطبيعة الحال يرفع بالطرق المعتادة و هذا الامر استدركه المشرع 

 الجزائري في قانون الإجراءات  المدنية و الإدارية و اكد عليه بنص صريح .

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق ا م االقانون المتضمن  08/09ن من القانو   746انظر المادة ــ 1
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 لنيالإجراءات النهائية لبيع العقارات بالمزاد الع :الفصـل الثانـي

و  ط البيعقائمة شرو إعدادالعقار للبيع من  إعدادجراءات لإالأول  الفصلبعدما تطرقت في 

ضات عتراالضبط و بينت المحكمة المختصة للفصل في الا أمانةكذا إيداع هذه الأخيرة لدى 

ذ التنفي محل التي قد تحول قائمة شروط البيع و كذا المنازعات الفرعية التي تعترض  العقار

لعلني اد اللبيع بالمز مهيأو بعد الفصل في كل هذه الاعتراضات بصفة نهائية يصبح العقار 

 .البيع الجبريلإجراءات لإتمام عملية حينها يباشر المحضر القضائي مجموعة من ا

 المبحث الاول: إجراءات جلسة البيع بالمزاد العلني

 ا : سلسلة من الإجراءات  أهمه بإتباعمرحلة بيع العقار لها خصوصيتها و تتميز  إن

و تعليق و كذا الإجراءات  إعلانالإجراءات السابقة لجلسة البيع بالمزاد العلني من نشر و 

و يتم بيع العقار المحجوز برسو  .(المطلب الأول )جلسة البيع بالمزاد العلني  أثناءالمتبعة 



 
 

حكم  رسو المزاد و الذي تترتب ينتهي البيع بصدور  والمزاد على من تقدم بأعلى عرض 

 .(المطلب الثاني )اثار قانونية .هذه الإجراءات   يهعل

 : لعلنيجلسة البيع بالمزاد االمتبعة قبل و أثناء جراءات الاالمطلب الأول : 

 تي امرتمة اليقع البيع في الموعد و المكان المحددين لعقد جلسة المزايدة بمقر المحك

 كان بالحجز و تدعى جلسة الحجوز العقارية و يرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض و

 (1)اخر مزايد  

ذه لى هلعقار و للوصول اان بيع العقار المحجوز هو النتيجة المتوخاة من الحجز على ا

 (2)النتيجة لابد من اتباع الإجراءات و القواعد التي رسمها القانون و حددها 

 لقد اهتم المشرع الجزائري بإجراءات البيع  الجبري للعقار المحجوز حيث نظمو 

ء ها اثناتباعالإجراءات التي تسبق جلسة البيع بالمزاد العلني و كذا الإجراءات التي يجب ا

ق ا م من  756الى  753المواد من هذه الإجراءات سة البيع بالمزاد العلني .و لقد حددت جل

 .ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  130. ص 2002عبد الرحمن بربارة . طرق التنفيذ في المسائل المدنية .منشورات بغدادي .الجزائر  /1

 31ص  2009/ 2008ر .الجزائ 18المدرسة العليا للقضاء .الدفعة  إجازةنيل ل. الحجز العقاري التنفيذي .مذكرة  ريحانيأحلام  /2
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يدة في لمزاابعد تمهيد العقار للبيع تحدد جلسة المزايدة للبيع العقاري و تجري و عليه ف 

البيع بالمزايدة فإنها  و حتى تنعقد جلسة (1)ا ـــــــــــــــله ينان المحددـــــــــالزمان و المك

م بها يقو تكون مسبوقة بمجموعة  من الإجراءات تتمثل في اجراء الإعلان عن البيع و التي

ه لالمحضر القضائي و الإعلان نوعان : اعلان خاص موجه لأطراف الخصومة  و كل من 

 في الشراء .مصلحة بينما الإعلان العام فهو موجه للجمهور أي الى الراغبين 

 جلسة البيع بالمزاد العلنيالمتبعة قبل : الإجراءات  الفرع الاول

 لني  فيد العيتم تحديد تاريخ و مكان جلسة البيع بالمزاتحديد تاريخ و مكان الجلسة: أولا:

لك ذة و محضر إيداع قائمة البيع بعد التأشير على هذا المحضر من رئيس المحكمة المختص

 ( 2)  377/04طبقا لنص المادة 



 
 

ان فتراضات اع  فاذا لم تقدم اعتراضات على هذه القائمة يبقى هذا التاريخ قائما. و اذا قدمت

ى طلب ا علبموجب امر على عريضة  بناء هالتاريخ  المحدد لجلسة البيع  يسقط و يتم تحديد

ع طرفا في الحجز التنفيذي و بعد الفصل في جمي حالمحضر القضائي او أي دائن اصب

ر طخي هاعند  (3)ة البيع ــالاعتراضات المقدمة يصدر رئيس المحكمة امر بتحديد جلس

 العيني لكفيلالقضائي جميع الدائنين المقيدين و المدين المحجوز عليه و الحائز و ا المحضر

سة قل قبل الجلأيام على الأ 08لك خلال ان وجد بتاريخ و مكان جلسة البيع بالمزاد العلني و ذ

 من ق ا م ا . (4) 747و هذا ما نصت عليه المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كون من نه يالأصل ان يتم البيع في مقر المحكمة التي اودعت فيها قائمة شروط البيع الا ا

 ن او كللدائاالمصلحة و الفائدة اجراء البيع في مكان اخر و ذلك بناءا على طلب المدين او 

  (1)ن من له مصلحة و بهذا يجب ان يتضمن الامر الذي يصدره رئيس المحكمة  هذا المكا

 ات التيلإجراءمكان جلسة البيع و المزايدة يتطلب الاعمال بهذه او و عليه فان تحديد تاريخ 

منه و  747و   737 تانالمتضمن ق ا م ا  و التي نصت عليها الماد 08/09جاء بها القانون 

هذا على خلاف قانون الإجراءات المدنية القديم و الذي لم ينص صراحة على هذه 

 المشرع كتفىم يبين و لم يحدد طريقة تحديد زمان و مكان جلسة البيع بل االإجراءات بحيث ل

 ا .متبيان إجراءات تحديدهاو بذكر التاريخ و المكان دون تحديد 

و من ثم فان تاريخ و مكان جلسة البيع بالمزايدة يحدده رئيس المحكمة بعد التأشير على قائمة 

القضائي  او احد الدائنين يكون طرفا في  شروط البيع  او يحدده بناءا على طلب المحضر



 
 

الحجز و هذا باستصدار امر بعد الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت كما نصت على  

 . 747ذلك  المادة 

 جلسة المزايدة . عن: إجراءات الإعلان  ثانيا

للذين اشأن يعلن  عن البيع بوسيلتين تتمثل الوسيلة الأولى في الإعلان الخاص تخص ذوي ال

جمهور لعام للالان سبق انذارهم بإيداع قائمة شروط البيع . اما الوسيلة الثانية فتتمثل في الإع
(2) 

  (اخطار اطراف التنفيذ)الإعلان الخاص عن جلسة البيع  :1

و يه حجوز علهم الدائنين المقيدين و المدين المر اطراف الحجز و يقوم المحضر القضائي بإخطا

 بتاريخ الكفيل العينيو الحائز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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لجلسة على اأيام قبل  08ساعة جلسة بيع العقار بالمزاد العلني و ذلك في ثمانية و و مكان

نص على ما يلي تا في فقرتها الثالثة  و التي ق ا م من  747و هذا وفقا لنص المادة  (1)الأقل 

 حائز والمدين المحجوز عليه و الو يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين  ):

أيام   08نية ثمابالكفيل العيني ان وجد بتاريخ و ساعة و مكان جلسة البيع بالمزاد العلني  

  (2) (قبل الجلسة على الأقل

هذا على خلاف قانون الإجراءات المدنية القديم و الذي نص على ميعاد الإعلان  و اخبار 

 (3) 390على الأقل قبل المزايدة و هذا طبقا  لنص المادة  10ذوي الشأن خلال عشرة أيام 

تجري المزايدة في المكان و اليوم )من ق ا م القديم في فقرتها الأولى و التي نصت على ما يلي 

عشرة أيام  10دين و ذلك  بحضور الدائنين المقيدين و المحجوز عليهم او بعد اعلانهم  بميعاد  المحد

  (على الأقل بحصول إجراءات النشر و التنبيه عليهم بحضور المزايدة '



 
 

أيام  08ب  من ق ا م ا و التي حدد فيها ميعاد اخطار ذوي الشأن 747و من استقراء المادة 

ذا ان هعنى رع الجزائري لم يرتب أي جزاء على تخلف هذا الميعاد و مقبل الجلسة  فان المش

 ات  لذاجراءالمحضر القضائي اذا لم يخطر هؤلاء المعنيين فان هذا لا يترتب عنه بطلان الإ

من ق  60دة قواعد العامة المقررة للبطلان حيث تنص المااليتوجب في هذه الحالة الاعمال ب

 احة علىن صرلا يقرر بطلان الاعمال الإجرائية  شكلا الا اذا نص القانو )ا م ا على انه '

 (4)' (ذلك و على من يتمسك به ان يثبت الضرر الذي لحق به 

لك ذلبيع و ادي اان الغاية من اخطار ذوي الشأن بجلسة البيع بالمزاد العلني و تمكينهم من تف 

 على العقار بوفائهم للدين  المطلوب الذي تقرر بموجبه الحجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (إجراءات النشر و التعليق )الإعلان العام  :2

م و مكان و يوبمن ق ا  م ا  740بعد ان يتم اخطار ذوي الشأن و الذين ذكرتهم المادة 

دد عزيد يساعة البيع فانه يجب ان يوجه الإعلان عن البيع كذلك الى الجمهور و هذا حتى 

بيع  و ض للالمشاركين في المزايدة فيقع التنافس بين المزايدين بقصد الوصول الى اعلى عر

وص ي نصفلقد نظم المشرع الجزائري إجراءات النشر و التعليق التي تسبق جلسة المزايدة 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 752الى  749المواد من 

ئي  قبل يحرر المحضر القضا )رتها الأولى على ما يلي في فق (1)749حيث نصت المادة 

مستخرجا من  يوما على الأقل 20يوما على الأكثر  و عشرون  30جلسة البيع بالمزاد العلني ب ثلاثين 

 د العلنيالمزابمضمون السند التنفيذي و قائمة شروط البيع موقعا منه .و يقوم بنشر الإعلان عن البيع 

  (يذ على نفقة طالب التنف

تضمنت نفس المادة أعلاه في فقرتها الثانية اهم البيانات الأساسية التي يجب ان 

و عليه فان المشرع الجزائري و بموجب ، يحتويها المستخرج المذكور في الفقرة الأولى



 
 

إجراءات النشر و التعليق و كذلك بقانونا  المخولةأعلاه يكون قد حدد الجهة  749المادة 

الكيفيات التي يتم بها الإعلان حيث يقوم المحضر القضائي بتحرير مستخرجا من الطرق و 

مضمون السند التنفيذي و قائمة شرط البيع و يكون موقعا منه و يقوم ينشر الإعلان عن البيع 

يوما على الأقل و يتم هذا النشر و  20يوما على الأكثر و عشرون  30خلال اجل ثلاثين 

و يقصد بالمستخرج ملخص عن السند التنفيذي و قائمة   .ب التنفيذالإعلان على نفقة طال

شروط البيع يذكر فيه المهم و الأهم يسمح لعامة الأشخاص الفهم و يقربهم للبيع و الشراء . 

'(2)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نه هي ميوم فالحكمة  30يوم الى  20من  749الإعلان التي حددتها المادة  أجالعن  أما

اح ية السمثان السماح لكل المتداخلين في البيع   العقاري استعمال حقوقهم من  جهة و من جهة

جزاء  يرتب أي غير ان القانون لم .يزور العقار و يلاحظ ما فيه  أنالترشح للشراء  يريدلمن 

الثانية على  وفقرتها الأولى  749او احد البيانات التي جاءت بها المادة  على تخلف الآجال 

 التوالي .

ع الى يرج و عليه فمتى تقدم احد الخصوم بطلب ابطال إجراءات النشر و الإعلان فان الامر

ا الا سرده هذ لف ما تميخااعلان كل ال ــــــــــبإبطيحكم السلطة التقديرية للقاضي و الذي 

  (1)ال الاجراء ـــــــة على ابطـــــــما ينص القانون صراح في حالة

الطرق و  (2)من ق ا م ا  750اما بالنسبة لكيفية اجراء النشر و التعليق فقد بينت المادة 

إجراءات النشر  750الوسائل القانونية التي تعتمد في هذه المرحلة حيث انه وفقا لنص المادة 

و التعليق تتم على النحو التالي : في باب او مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة في 

ع. في جريدة يومية وطنية او اكثر حسب أهمية العقار . في لوحة الإعلانات التي يتم فيها البي



 
 

لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار . في الساحات و الأماكن 

 العمومية و في أي مكان اخر يضمن جلب عدد اكثر من المزايدين  

و اكثر احدة و يقصد بالنشر اخراج الإعلان في الجرائد اليومية الوطنية فقد تكون جريدة وا

  (3)حسب أهمية العقار 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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له  السماحو يقصد بالتعليق هو لصق الإعلان في عدة أماكن في متناول الجمهور 

يها فعلق معرفة وجود البيع العقاري و لقد حدد المشرع الجزائري الأماكن التي يجب ان ي

 من ق ا م ا  (2) 750المادة و ذلك في نص ( 1)علان  على سبيل الحصر الا

و  مدنيةو من خلال ما سبق عرضه فان الإجراءات التي جاء بها قانون الإجراءات ال

ي ق و التتعليالإدارية الجديدة و المتعلقة بإخطار اطراف التنفيذ  و كذا اجراء النشر و ال

لمقارنة تضمنت عدة تعديلات من الناحية الإجرائية هذا با 750و  747نصت عليها المادة 

ى نص وع المعمول بها في ظل القانون الإجراءات المدنية القديم و بالرجمع تلك التي كان 

و من يقوم فان كاتب الجلسة ه ق ا القديمالمتضمن قانون  66/154من الامر  (2) 389المادة 

بنشر المستخرج و هو من يوقع عليه اما عن النشر فيتم في احدى الصحف المقررة 

بدائرة فوجد مجلس القضائي  لمكان الأموال و ان لم تللاعلانات القضائية بدائرة اختصاص ال

 المجلس الأقرب لذلك المحل .



 
 

ب الجلسة على انه يقوم كات 02فقرة  389اما بالنسبة لإجراءات التعليق فقد نصت المادة 

وحة الل بلصق المستخرج المنوه عنه على الباب الرئيسي للمباني المحجوزة و بتعليقه في

 لمحكمة الكائن في دائرتها محل البيع .المعدة للاعلانات با

او التصريح  أعلاه  للقاضي تطبيق نطاق النشر( 3) 389كما اجازت الفقرة الثالثة من المادة 

لتنفيذ شر ابنشر إضافي على سبيل المناداة في الأسواق المجاورة و ذلك بناءا على طلب مبا

 او المدين .
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ى التعليق عل ومن ق ا م ا فبالرغم من انها وسعت اكثر من نطاق النشر   (1) 750بينما المادة 

ية او لبلدسبيل النشر في جريدة رسمية وطنية او اكثر او التعليق في قباضة الضرائب او ا

يقوم  ي انالساحات او الأماكن العمومية و رغم كل هذه الأماكن فقد اجازت للمحضر القضائ

 جلب اكبر عدد من المزايدين   بالتعليق في أي مكان يحتمل

 حرص المشرع الجزائري على إجراءات ق ا م امن   03فقرة  750كما تضمنت المادة 

 . التنفيذ على العقارات و اهتمامه الكبير حيث شدد في إجراءات النشر و التعليق

لتعليق على افبالرغم من انها وسعت اكثر من نطاق النشر و  ق ا م امن    750بينما المادة 

ية او لبلدسبيل النشر في جريدة رسمية وطنية او اكثر او التعليق في قباضة الضرائب او ا

يقوم  ي انالساحات او الأماكن العمومية و رغم كل هذه الأماكن فقد اجازت للمحضر القضائ

 د من المزايدين  بالتعليق في أي مكان يحتمل جلب اكبر عد

ا م ا حرص المشرع الجزائري على إجراءات  من ق  03فقرة  750كما تضمنت المادة 

وذلك على نحو ) يثبت نشر و تعلق الاعلان بتقديم  التنفيذ على العقارات و اهتمامه الكبير



 
 

صورة من الجريدة أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الاعلان المنشور و يرفق مع 

 نفيذ...(ملف الت

 الغاء إجراءات النشر و التعليق : /3

 من ق ا م ا  كنص جديد فأعطت الحق لبعض الأشخاص  إمكانية (2) 751جاءت المادة 

دد قد حالاعتراض عن إجراءات النشر التي يقوم بها المحضر القضائي لأسباب معينة  و ل

لين في و هم الدائنين الحاجزين . الدائنين المتدخ (3)هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر 

 ل و طلبلتدخاالحجز . المدين المحجوز عليه . الحائز الكفيل العيني . و كلهم لهم الحق في 

 الغاء إجراءات النشر و التعليق .
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احة من قانون ا م  ا فان المشرع الجزائري لم ينص صر 751و من استقراء نص المادة 

 على مدى جواز الطعن في اجراءات الاعلان و بطلانه اذا ما تخلف شرط من الشروط

ان ب بها  لاجراءات الاعلان فقد اجازت المادة اعلاه للاشخاص المذكورينالمحددة قانونا 

يضة ب عريتقدموا الى رئيس المخكمة المختص لالغاءاجراءات النشر و التعليق و ذلك بموج

 ايام والا سقط حقهم في ذلك 03قبل جلسة المزايدة ب 

قبل  وذلك يوم البيع فيفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء بأمر غير قابل لأي طعن و 

 .وبة افتتاح البيع بالمزايدة و هذا يدل على استمرار البيع رغم تخلف الشروط المطل

ني اد العلالمزغير ان القاضي قد يفصل في طلب الإلغاء بالرفض و حينها يامر بافتتاح البيع ب

و امر  حقةلافورا اما اذا فصل بقرار الغاء إجراءات النشر و التعليق اجل البيع الى جلسة 

 بإعادة هذه الإجراءات على نفقة المحضر القضائي .

 الفرع الثاني : الإجراءات المتبعة اثناء جلسة البيع  بالمزاد العلني : 

ي فمزايدة ري اليراد بالمزايدة العملية التي يعرض فيها المزاد بالزيادة في الثمن و تج

 يعين لهذا الغرض .جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة او القاضي الذي 



 
 

ا عنها م ثيراو كباقي اقسام جلسات المحكمة فان جلسة قسم البيع بالمزاد العلني لا تختلف ك

 ائي ويدخل عنصر اجنبي على التنظيم القضائي و هو المحضر القض حيثعدى في تشكيلتها 

 نلذيقد تجري الجلسة علانية  و بحضور جميع الأطراف الحاجز المحجوز عليه  و كل ال

 (.1)يهمهم الامر زيادة الى المتنافسين في المزاد أي المزايدين 

وف يتم جوز سان انعقاد جلسة البيع بالمزاد العلني لا يعني بالضرورة ان العقار المح

قف يع او والب بيعه في ذلك اليوم . فهناك احتمالات تحول دون إتمام البيع و من حالات تأجيل

 ى اجراءم الارئ ما قبل البيع و هذا ما سأتطرق اليه أولا ثالبيع و تعرف هذه الحالات بطو

 عملية المزايدة ثانيا .
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 ع ـــــــــــل البيــــــــــــــأولا : طواريء ما قب

 : ع ـــــــــــــل البيــــــــــــــتأجيــــ 1

يلي '  من ق ا م ا و التي نصت على ما (1)  02فقرة 753هذا الاجراء نصت عليه المادة  

 يجوز تأجيل البيع 

ن لمزايديلة ابالمزاد العلني بطلب من اطراف الحجز اذا كان للتأجيل أسباب جدية  .لاسيما ق

ب و ضعف شروطهم ' و يفهم من نص المادة أعلاه انه متى تبين للقاضي ان أسباب طل

يل جوز تأجه يجوة فانرالتأجيل جدية و من شانها ان تجعل من المزايدة غير محققة للنتائج الم

 ى وقت لاحق و ذلك بموجب حكم يذكر فيه التاريخ المزايدة ال

ة جلس لم ينص صراحة على الأسباب المؤدية الى تأجيل هيلاحظ على المشرع الجزائري ان

 البيع و مفاد هذا ان تقدير هذه الأسباب يرجع الى السلطة التقديرية للقاضي .

كما يلاحظ على المشرع الجزائري انه لم يعين اجلا محددا لإجراء المزايدة و الذي يجب 

على القاضي ان يذكره  متى قضى بتأجيل البيع  بل ترك السلطة التقديرية للقاضي  في 



 
 

تحديد المدة اللازمة تبعا للظروف هذا على عكس ما ذهب اليه المشرع المصري و الذي 

لمزايدة   يجب ان يتضمن تحديد جلسة لاحقة في تاريخ يقع بين نص على ان حكم تأجيل ا

 .يوما من يوم الحكم  60يوما الى  30

نفقة  على ان طلب التأجيل هذا  يتطلب إعادة إجراءات النشر و التعليق و هذه الأخيرة هي

 فقرة أخيرة .  753طالب التاجيل و هذا ما نصت عليه المادة 

دة بحيث لم في فقرتها الثانية و الثالثة هي جدي 753هذه الإجراءات التي تضمنتها المادة 

 المادة ي نصيتعرض لها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية القديم . بل اكتفى ف

محددين و بان تجري المزايدة في المكان و اليوم ال 66/154من القانون (2)فقرة أولى  390

  ور الدائنين المقيدين و المحجوز عليه و بحضور المزايدين .ذلك بحض
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 وقف البيع  /2

حائز هم ال المزايدة و إتمام البيع يكون بناءا على طلب من أصحاب الشأن وان اجراء 

ب بطل و المحجوز عليه و كل من له مصلحة في العقار المحجوز فمتى تقدم احد من هؤلاء

نهم ي احد مأاو  تحديد جلسة البيع فان هذا الأخير يتم و دون اشكال و لكن اذا لم يتقدم هؤلاء

ي و القاضاكمة ا في هذه  الحالة يمكن لرئيس المحنبالمزاد العلني فه بطلب تحديد جلسة البيع

ذلك   على المعين لهذا الغرض ان يامر من تلقاء نفسه شطب قضية البيع من الجدول و يترتب

د اضي قان الق هو مفاد. سقوط تاريخ البيع كما يترتب على الشطب وقف إجراءات التنفيذ 

د تحدية على أساس ان أصحاب الشأن لم يتقدموا بطلب ليحكم من تلقاء نفسه بشطب القضي

لأنه  رجاءهااهو انه يوجد احتمال اتفاق الخصوم على ترك إجراءات التنفيذ او ، جلسة البيع 

دين او ي التم الوفاء  بالدين كله او ببعض الدين و منحوا للمدين فرصة أخرى للوفاء بباق

 .بثمن مناسب هناك احتمال ان الوقت غير ملائم للبيع و 

 جلسة المزايدةسير ثانيا  : إجراءات 



 
 

 المحكمة رقبالقول على انعقاد الجلسة بطريقة علنية بم ق ا م امن  753حددت المادة 

ور بحض المودع فيها قائمة شروط البيع برئاسة رئيس المحكمة او القاضي المعني لذلك و

 الكفيل ئز والمحضر القضائي و كاتب الضبط و الدائن المقيد و المدين المحجوز عليه و الحا

 (1)لاثة لا يقل على ث       العيني ان وجدوا إضافة الى ضرورة حضور عدد من المزايدين
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ي لرسميقوم القاضي بالتحقق من حضور الأطراف او غيابهم و من صحة إجراءات التبليغ ا

ي و ساسو صحة إجراءات النشر و التعليق و يذكر بشروط البيع و نوع العقار و الثمن الأ

يجب  ي لاالرسوم و المصاريف ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار و الذ

  (1)دج في كل عرض  10.000ان يقل عن 

ه ثارلاولقد اشترط القانون توافر مجموعة من الشروط حتى يكون المزاد صحيحا و مرتبا 

لي ' لا يتم من القانون المدني و التي نصت على ما ي  (2) 69القانونية و عملا بنص المادة 

 يفهم من و'  العقد في المزايدات الا برسو المزاد و يسقط المزاد بمزاد اعلى ولو كان باطلا

تتم  ي انهاهالمزايدة عبارة عن عقد كباقي عقود البيع الا ان لها خصوصية و ان نص المادة 

 امام القضاء .

ما دام المزاد عقد فيتطلب لصحته ان يتقدم اليه كل من يتمتع بالأهلية القانونية و التي حددها 

من القانون المدني  (3) 40سنة كاملة و هذا ما نصت عليه المادة  19المشرع الجزائري بسن 

ان و يراد بالاهلية القانونية هنا أهلية الأداء أي أهلية التصرف و ابرام العقود . كما يجب 

تكون إرادة المزايدين خالية من العيوب و التي نص عليها القانون المدني  . و ما دام البيع 

بالمزاد عقدا فانه لابد من توافق الايجاب مع القبول و يعتبر العطاءات هي الايجاب بحيث 



 
 

أعلاه من  69كل عطاء يمثل إيجابا جديدا و هذا تاكيدا للمبدا العام الذي تضمنته المادة 

لقانون المدني و هو مبدا استقلالية العروض بحيث كل عرض اعلى يسقط العرض الذي ا

 سبقه 
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ب لغالاو هناك مجموعة من الأشخاص منعهم القانون من المشاركة في المزايدات و هم في 

من  (1) 402من رجال القضاء او اعوانه . و لقد حددهم المشرع الجزائري في نص المادة 

 ر .ن سعالقانون المدني و غاية المشرع هنا هي حسن سير المزاد من اجل الوصول الى احس

ذلك  واد ة في المزــــــــكما اكد المشرع الجزائري على منع هؤلاء الأشخاص من المشارك

 من ق ا م ا الجديد .  (2) 645ادة ـــــــفي نص الم

ن اشريطة  عنه قدم لشراء العقار بنفسه او بوكيلو تبدا المزايدة بالمناداة و لكل شخص ان يت

ا تبدا  مق ا  753و بعد افتتاح المزاد وفقا لما نصت عليه المادة  (3)تكون وكالة خاصة 

العروض و يسقط العرض بعرض اخر يكون اعلى منه و كل عرض هو مستقل تماما عن 

 غيره من العروض الى ان يصل المزاد الى اعلى عرض ممكن .

يد من ير  ثمة و بانتهاء المزايدة يكرر الرئيس المناداة حتى اذا تأكدت المحكمة انه لم يعد

لذي و ا الزيادة عن اخر عطاء معروض فيها يقرر الرئيس رسو المزاد على المزايد الأخير

 احدة وقيقة دتقدم بأعلى عطاء و ذلك بعد النداء به ثلاث مرات متتالية تفصل بين كل نداء  
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من   (1) 391و هذا على عكس ما كان معمول به في ظل قانون ا م القديم حيث نصت المادة 

يطفيء  ع ثمق ا م القديم بانه ' عندما لا يتم اية زيادة يقوم القاضي باستعمال ثلاث شمو

ص رسى ي شخأالأولى و بعد دقيقة يطفيء الثانثة و بعد دقيقة يطفيء الثالثة فان لم يتقدم 

 المزاد .

رسوم ا الو مصاريف التنفيذ و كذ(  1/5 ) و يلزم الراسي عليه المزاد بايداع خمس الثمن

ثمانية أيام   08المستحقة امام امانة ضبط المحكمة و عليه ان يدفع باقي الثمن في اجل اقصاه 

 من ق ا م ا .( 2) 757و هذا ما نصت عليه 

 756 مادةو لقد تناول المشرع الجزائري بيع عدة عقارات او حقوق عينية عقارية في نص ال

فان ( 3) 756يع حيث و عملا بنص المادة من قانون الإجراءات المدنية و بين كيف يتم الب

ب قيد يتم حس لبيعالبيع يتم بالتتابع فاذا كانت العقارات المحجوزة تقع في دوائر مختلفة فان ا

 من ق ا م ا . 724الحجز و تتابعه و هذا حسب ما هو منصوص عليه في نص المادة 

ارات كافة ن بيع احد العقفان اذا غطى الثمن الناتج ع 756من المادة  02و عملا بالفقرة 

ت و قاراالديون و المصاريف بامر الرئيس المشرف على عملية البيع بوقف البيع باقي الع

 رفع الحجز عنها تلقائيا 

من البيوع الجديدة التي  756و يعتبر بيع عدة عقارات او حقوق عينية و التي تضمنتها المادة 

 .ا و التي خص لها احكامه 08/09اء بها القانون ج



 
 

ن يدفع باقي فانه الزم الراسي عليه المزاد ا 757كما ان المشرع و بالرجوع الى نص المادة 

بدفع  يه اعذارأيام من انعقاد جلسة البيع و اذا لم يقم بذلك فانه يوجه ال 08الثمن في اجل 

  أيام و الا اعيد المزاد على نفقته .  05 الثمن في اجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القديمالمتضمن ق ا م   66/154من القانون  391انظر نص المادة  /1

 المتضمن ق ا م ا   08/09من القانون  757انظر المادة  /2

 المتضمن ق ا م ا   08/09من القانون  756انظر المادة  /3
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ه المزاد الزمت الراسي علي 03فقرة  391غير ان قانون الإجراءات القديم وفي نص المادة 

 .يومما من تاريخ اجراء المزايدة  20ن يدفع الثمن و مصاريف الإجراءات خلال با

ص على من ق ا م ا فان المشرع الجزائري قد ن (1)  754و بالرجوع الى نص المادة 

ية الموال لساتعدة جلسات من بينها الجلسة الأولى و الجلسة اللاحقة و الجلسة الجديدة و الج

ن لعلني مزاد انعقاد هذه الجلسات و ذلك بتاجيل جلسة البيع بالملاو بين الأسباب التي تؤدي 

 جلسة الى أخرى .

 اء فانهبر عطففي الجلسة الأولى يتم افتتاح المزاد فاذا تقدم المزايدين و تم عرض اك

يخ لتارايرسو عليه المزاد لكن اذا توفر سبب جدي في عدم امكان عقد جلسة المزايدة في 

 يع .ؤجل البو ي كن تاجيلها بتاريخ اخر يجدده الرئيس بعد التحقق من السببالمحدد لها فهنا يم

ثة ن ثلابحيث اذا لم يتوفر النصاب في عدد المزايدين أي اذا كان عدد المزايدين اقل م

ن ايدياشخاص او ان العرض المقدم اقل من الثمن الأساسي او لم يتقدم أي احد من المز

ق ا ( 2) 754قة ففي هذه الحالات و بناءا على نص المادة دقي 15بالعرض خلال  خمسة عشر 

لى جلسة اتأجيل البيع يقرر فان رئيس الجلسة يثبت ذلك في سجل الجلسة كما  03م ا فقرة 

 (3) 754ة الثمن الأساسي و عليه تنعقد جلسة جديدة حسب ما نصت عليه المادب  بذاتلاحقة 

لثمن امزايدين فاذا كانت العروض اقل من من ق ا م ا و بغض النظر عن عدد ال 04فقرة 

لثمن امن  1/10الأساسي و غير كافية يقرر الرئيس تأجيل الجلسة مع انقاص عشر الثمن 

 من ق ا م ا  750ر و التعليق وفقا للمادة شالأساسي مع إعادة الن
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ار فيها فيباع العق (1) 05فقرة   754و بعدها تنعقد جلسات موالية كما نصت عليه المادة 

 اجيلباعلى عرض و لو كان اقل من الثمن الأساسي و لقد حدد المشرع الجزائري اجل لت

البيع فانه  ق ا م ا  بحيث متى امر رئيس الجلسة بالجيل (2) 755جلسات البيع في نص المادة 

ا كم 30ا يوم يجب عليه ان يحدد تاريخ الجلسة اللاحقة بحيث لا تقل فترة التاجيل عن ثلاثين

 خمسة و أربعين يوما . 45لا يجب ان تتجاوز مدة 

من  749/759و عقب كل تأجيل يعاد النشر و التعليق بالكيفيات المنصوص عليها في المواد 

 أعلاه . 755ق ا م ا و هذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

ف جاءت مفصلة وواضحة هذا على خلا 755و 754هذه الإجراءات التي تضمنتها المواد 

تقدم أي  حيث حصر التاجيل بعدم (3)إجراءات تأجيل حلسة البيع التي نضمها ق ا م القديم 

ير و غ م كفاية العروض حيث ان هذه المادة جاءت مبهمةاحد من المزايدين بالعرض او عد

اب الصو عدم كفاية العروض هل غير كافي للدين ام انها اقل من الثمن الأساسي وفواضحة 

 و المعمول به انها اقل من الثمن الأساسي .

ما  مادة لم تبينعلى تأجيل المزايدة الى جلسة لاحقة في حين ان ال ق ا م 392كما بينت المادة 

ت نشر راءاهي الإجراءات الواجب اتخاذها عند كل تأجيل . كما اشارت المادة الى اتخاذ إج

بين كما ان المشرع الجزائري لم ي . 389جديدة حسب الأوضاع المقررة في نص المادة 

رية التقدي و ترك الامر للسلطةو كيف يتم تحديدها  المدة التي يجب ان تعاد فيها الجلسة 

كاقصى  يوم 45يوم كحد ادنى و  30من ق ا م ا حددتها ب  755للقاضي في حين ان المادة 

 مدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ
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لجديد ية ادركها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الادارهذه النقائص است

راءات و التين نصتا على اجراءات جلسة البيع و اج 755و  754بحيث خصص لها المادتين 

نون التعليق ، بينما خصص مادة واحدة في قا تاجيلها و كذا اجراءات اعادة النشر و

لاجراءات و هذه الاخيرة لا تكفي ان تغطي ا 392الاجراءات المدنية القديم و هي المادة 

 السابقة الذكر.

ع و و في هذا الصدد نقول بان المشرع الجزائري قد فصل اكثر في اجراءات جلسة البي

لسة ظيم جو العمل بها و ذلك على سبيل تنوضح للقاضي الاجراءات التي يجب عليه اتباعها 

 45الى  30ع من بيالاعادة البيع و كذا الجلسات اللاحقة لها ، كما انه بتحديده لمدة اجراءات 

حيث  ،يوم هذا يدل على حرص و اهتمام  المشرع الشديد على حسن سير اجراءات التنفيذ 

 ق. لحقواذا بقي الامر بيد السلطة التقديرية للقاضي فقد تطول الاجراءات و قد تضيع ا
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 دزاـــــــــــو المــــــرس امــــــــــــــــــأحك ي :ـــــــــــــــــــــــالمطلب الثان

ر و عندما يتوقف المزاد تتوقف العروض يقوم المحضر القضائي بالنداء بالعرض الأخي

 العرض وبأي  القيمة و الذي قدمه ثم ينتظر مدة دقيقة واحدة ينادي مدة ثانية بنفس الكيفية

يمته و قو  بالعرض ة أخرى دقيقة واحدة ليعيد النداءرقيمته و الشخص الذي قدمه ثم ينتظر م

ن برسو علاالشخص الذي قدمه ينتظر مدة دقيقة و هي الأخيرة ليفسح المجال امام الرئيس للإ

نتقال او اعلان رسو المزاد على الشخص الذي تقدم بأعلى عرض لا يؤدي الى   (1)المزاد 

 دور حكمص من ملكية العقار المباع بالمزاد العلني مباشرة الى الراسي عليه المزاد بل لابد

 .مة إجراءات البيع خاتلمزاد الذي يعدرسو ا

 مفهوم رسو المزاد  الفرع الأول : 

 ن على ثميعرف رسو المزاد  إيقاع بيع المزاد على من عرض ا: أولا : تعريف رسو المزاد 

  (2) و يعني رسو المزاد توقف و استقرار المزاد  عند متزايد و ثمن و بعد وقت معين

لى النحو من ق ا م ا ع (3) 757في نص المادة الى تعريفه المشرع الجزائري و لقد  اشار  

  التالي :

س لرئييرسو المزاد على من تقدم من المزايدين بأعلى عرض و كان اخر مزايد  فيعتمد ا

 .احدة قة والعرض الذي لا يزايد عليه بعد النداء به ثلاث مرات متتالية بين كل نداء دقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  85ص  السابقبلقاسمي نورالدين . المرجع ــــ 1

  84. ص  السابقبلقاسمي نورالدين .المرجع ــــ 2

   ق ا م االمتضمن   08/09من القانون  757انظر المادة ـ 3
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علني اد الاعتبار ان البيع بالمزو لقد اصطلح الفقه مصطلح رسو المزاد و ليس البيع على 

ي باق ليس كالبيع العادي حيث يتم تدريجيا لمن يمنح اعلى عرض ليستقر عليه بعد توقف

 العروض و لذا بقال رسو المزاد أي توقف المزاد عنه.

 ثانيا : التزامات الراسي عليه المزاد 

 ت تنتقلامازى هذه الالتيترتب على رسو المزاد التزامات على الراسي عليه المزاد و متى وف

 .ملكية العقار لصالحه

 هذه الالتزامات تتمثل في :

 الثمن و المصاريف و الرسوم المستحقة و ذلك فور رسو المزاد . 1/5دفع ـ 

لثمن االفرق بين   ثمانية أيام من تاريخ البيع . و باقي الثمن هو 08دفع باقي الثمن في مهلة ـ 

 المدفوع اثناء الجلسة . 1/5 الذي رسى عليه المزاد و الخمس

ا بيع لثمن اذاق في و اذا لم يدفع باقي الثمن خلال المدة التي حددها القانون فانه يتحمل الفرـ 

لعقار ا بيع اذا مالعقار باقل من ثمن رسو المزاد كما لا يكون له الحق في المطالبة بالزيادة ا

 بثمن اعلى من ثمن رسو المزاد 

خلف المت الثاني الزام المزايد للبيعق الحكم الصادر برسو المزاد و يجب ان يتضمن منطو

 بفرق الثمن ان وجد .

ات من قانون الإجراء (1) 758و  757هذه الالتزامات نظمها المشرع في نص المادتين 

 المدنية و الإدارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ق ا م االمتضمن   09 /08من القانون  758و  757المادتين انظر  ـ 1
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 (إعادة البيع بالمزاد العلني )جديد المزاد تثالثا : 

ا ضمنتهتلقد أجاز المشرع الجزائري إعادة البيع بالمزاد العلني و ذلك في حالات 

لتزاماته من ق ا م ا بحيث اذا تخلف الراسي عليه المزاد عن تنفيذ ا 761و 760المادتين 

دة ي إعارسو المزاد ففي هذه الحالة رأى المشرع الجزائري انه من الضرور علىالمترتبة 

ة الثاني الحالة لمتخلف و هي الحالة الأولى  اماد اازالمذمة الراسي عليه  ىعلالبيع مجددا و 

رض ن يعالتي اعتمدها المشرع لإعادة المزاد من جديد فتكمن في إعادة البيع على ذمة م

لى اعلى االثمن الذي رسى به المزاد الأول على الأقل حتى يصل العقار    1/6زيادة سدس 

 . ما يمكن الوصول اليه من ثمن

 حالة إعادة المزاد على الراسي عليه المزاد :/1

عادة إته و و يقصد بهذا الاجراء هو بيع العقار الحاصل للمشتري المتخلف عن التزاما

ق ا م ا  757 و لقد نصت على هذا الاجراء المادة  (1)بيعه بغير اتخاذ إجراءات تنفيذ مبتدئ 

على  لمترتبةاته اعليه المزاد بالوفاء بالتزام الراسي يقمو التي تضمنت ما يلي " بانه اذا لم 

محكمة ط الرسو المزاد و ذلك بايداع باقي الثمن و كذا الرسوم و المصاريف امام كتابة ضب

عد اعذاره ب ثمانية أيام من تاريخ المزايدة و حتى ب  08الجاري بها البيع و ذلك خلال اجل

انه يعاد فلاعذار دة اى التزاماته اما اذا انتهت مأيام الموالية فانه خلال هذه الفترة يبقى عل 05

 البيع على ذمته بمزايدة جديدة و حكم جديد 

لمزايدة على من ق ا م  القديم و التي رتبت إعادة ا 396هذا على خلاف ما نصت عليه المادة 

 08يس لعشرة أيام و  10على ذمة الراسي المتخلف عن تنفيذ التزاماته و ذلك خلال اجل 

عذاره لكن امن ق ا م ا من تاريخ رسو المزاد و ذلك بعد  757ثمانية أيام كما نصت المادة 

ر ذلك اجل للاعذار و ترك الامكحدد يهذه لم  396زائري في نص المادة المشرع الج

 لاصحاب الشأن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسعى محمد يونس .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر .تخصص قانون الشركات جامعة قاصدي مرباح ورقلة .كلية الحقوق و  /1
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لمتخلف د المزايكما يجب ان يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني الزام ا

جيل زاد بتسالم عن الدفع بفرق الثمن بين البيع الأول و الثاني اذا وجد .و يلزم الراسي عليه

من المتض  76/63من المرسوم  90حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية حسب نص المدة 

 ما تخلف اذا وتأسيس السجل العقاري و هذا نجده في البيع الاجباري كما في البيع الاختياري 

 . فجزاؤه اعادة البيع على ذمته خلال الشهرين التاليين لتاريخ المزاد

 حالة إعادة البيع لمن يعرض زيادة تجاوز السدس :/2

لمحكمة ق ا م ا لكل شخص ان يتقدم الى ا 760لقد أجاز المشرع الجزائري في نص المادة 

ي الأساس لثمناري بثمن اقل من ابعد رسو المزاد و ذلك متى بيع العقار او الحق العيني العق

كم رسو المزاد حثمانية أيام التالية لتاريخ  08المحدد في قائمة شروط البيع و ذلك خلال اجل 

 عن طريق عريضة موقعة منه يطلب فيها إعادة البيع بالمزاد العلني 

زيادة عن بعلى طالب تجديد المزاد بالزيادة ان يقدم تعهدا  760كما اشترطت المادة 

لثمن اكما يجب عليه إيداع  1/6الثمن الراسي عليه المزاد على الأقل في حدود السدس 

 الكامل و المصاريف و الرسوم القضائية المستحقة امام امانة ضبط مقابل وصل .

 ن البيعاساس أكما الزمت المادة طالب تجديد المزاد بان يتحمل نفقات المزايدة الجديدة على 

ءات أي إجرا 750و  749الإجراءات المنصوص عليها في المواد  يعاد بنفس الكيفيات و

 الإعلان و النشر .

 من ق ا م ا . 760يتعين توفر شرطان لاعادة بيع العقار ذكرتهما المادة 

 ارية .ظة العقالمحافباذا بيع العقار او الحق العيني العقاري قبل الانتهاء من إجراءات القيد ــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خصص قانون الشركات جامعة قاصدي مرباح ورقلة .كلية الحقوق و مسعى محمد يونس .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر .ت /1
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ع من هدف المشر (1) ان يكون العقار المحجوز قد بيع بثمن اقل من الثمن الأساسي ـــ 

 ذلك اجازته و ترخيصه لتجديد إعادة البيع مرة ثانية هو الوصول به الى احسن سعر ز

  (2)ر رعاية لمصلحة المدين و الدائنين المقيدين ليستوفوا حقهم كاملا من ثمن العقا

. وحاا م ا جاءت اكثر  تفصيلا ووض ق 760هذه الإجراءات التي تضمنتها المادة 

دنية الم لتلك الاجراءات التي كانت معمول بها في ظل قانون الإجراءات  حيث جاءت معدلة

 و يمكن  تبيان هذه التعديلات على النحو التالي  (3) 393القديم بموجب المادة 

 يام أ 10أيام بدلا من  08المشرع المدة الى  قلصل إعادة البيع امن حيث اج أولا :

اجاز اد فمن حيث شروط طلب التسجيل فالمشرع لم يتبع شروط لاعادة المبيع بالمز ثانيا :

عن  يادةلكل شخص طلب إعادة المزاد و الشرط الوجيد الذي وضعه هو ان يعاد المزاد بالز

بالزيادة و  ق ا م ا الجديد حددت متى  يجوز طلب إعادة البيع 760بينما المادة  1/6السدس 

شروط  مةئاون العقار قد بيع بثمن اقل من الثمن الأساسي المحدد في قاشترط في ذلك ان يك

ع  تم البييان  البيع بحيث في هذه الحالة يمكن إعادة تجديد المزاد بالزيادة و ذلك حرصا على

 ودس د السوو يحقق اعلى ثمن  في حين ابقى المشرع على مقدار الزيادة ان تكون في حد

 ذلك من ثمن رسو المزاد .

تعليق نصت على إعادة البيع باتباع إجراءات النشر و ال 393نجد ان المادة  كما

هلة ممن نفس القانون و ذلك بعد انقضاء  391و  390و  389المنصوص عليها في المواد 

  تعليقلم تحدد المدة التي يعاد فيها إجراءات النشر و ال 760يوما بينما المادة  30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خصص تم سياسية العلني .مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر .ميدان حقوق و علو بالمزادمسعى محمد يونس  البيع ـــ  2و1

 44ص  2017قانون الشركات .جامعة قاصدي مرباح ورقلة .الجزائر .

رة أيام التالية المتضمن قانون الإجراءات المدنية " يجوز لكل شخص في ميعاد العش  66/154من القانون  393ـــ تنص المادة 3

 مزاد ان يحدد المزاد بالزيادة مقدار السدس من الثمن الأساسي للبيع و المصاريف " لتاريخ رسو ال
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 حكم رسو المزاد :: الفرع الثاني 

  765 الى 762لقد نظم المشرع الجزائري إجراءات حكم رسو المزاد في المواد من 

 ا م ا من ق 



 
 

ل في عليه سأحاواخر مرحلة يمر بها العقار المحجوز و حكم رسو المزاد و يعتبر 

هذا الفرع التطرق الى مجموعة الإجراءات التي تضمنها ق ا م ا بخصوص حكم رسو 

ة الطبيع كذا والمزاد و ذلك على نحو ذكر اهم البيانات التي يحتويها و الاثار التي يرتبها 

 القانونية له .

 أولا : بيانات حكم رسو المزاد 

نها حكم من ق ا م ا على مجموعة من البيانات الأساسية و التي يتضم (1) 763نصت المادة 

ة من حكم  يتضمن مجموعالرسو المزاد فاذا امعنا النظر في المادة أعلاه نستخلص ان 

 البيانات الإضافية بالمقارنة مع باقي الاحكام الأخرى الصادرة عن المحاكم .

ات جراءالذي جرى بموجبه التنفيذ و الإأي السند  السند التنفيذي و إجراءات التنفيذ :

بليع ن يوم تمأي  القانونية التي مر بها العقار المباع بالمزاد العلني من اول اجراء الى اخره

 بليغه وتز و السند التنفيذي من تكليف بالوفاء و تبليغ السند التنفيذي و كذا الامر بالحج

 إجراءات البيع .

ر اية لا يثي قيقادالذي تم بيعه و هو موضوع البيع و ذلك بتحديد العقار تحديدا  تعيين العقار :

 شبهة 

خبرة ت الو هو الثمن الذي تمت بموجبه المزايدة . كما يجب ذكر إجراءا الثمن الأساسي :

تقرير  يداعمن تعيين الخبير و امر القاضي بتعيينه و تارييخ تعيين الخبير و كذا تاريخ إ

 الخبرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن ق ا م ا  08/09من القانون  763انظر المادة  /1
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 وكرها ذ: إجراءات كل جلسة و اذا كانت عدة جلسات يجب  بالمزاد العلنيإجراءات البيع 

 اف .ذكر الأوامر الصادرة في شان المزايدة و عدد المزايدين و حضور او غياب الأطر

و هو امر منطقي و ضروري بحيث يجب ذكرها بكل دقة من  هوية الراسي عليه المزاد :

 م الاب و لقب و اسم الام .اسم و لقب و عنوان و تاريخ الميلاد و اس



 
 

زاد الم و هو بيان جوهري و له أهمية خاصة لذا يجب ذكره في حكم رسو ثمن رسو المزاد :

ريف و ذلك على أساس ان الثمن الراسي عليه المزاد به تحدد مصاريف التسجيل او مصا

 الشهر و كذا اتعاب المحضر القضائي .

مباع عقار الم الاو الكفيل العيني او الحارس بتسلي الزام شاغل العقار سواء كان المحجوز عليه

 بالمزاد الى الراسي عليه المزاد .

 ن قانونير اغرسو المزاد عن باقي الاحكام  حكم هذه اهم البيانات الجوهرية التي يتميز بها

م رسو و التي نصت " يشتمل حك  (1) 395الإجراءات المدنية القديم و عملا بنص المادة 

  "زاد ذكر قضايا الحجز العقاري و بيان الإجراءات  التي اتبعت ورسو الم المزاد على

كر ك بذهمة حيث اكتفى المشرع الجزائري بدكر مشتملات  الحكم و ذلبجاءت هذه المادة م

ة و جاءت واضحة و دقيق 763مجمل الإجراءات التي أدت الى البيع في حين ان المادة 

 مفصلة .

درك المشرع من قانون الإجراءات المدنية القديم  است 393المادة ا للبس الذي عرفته عفر و

قي ن باعالجديد ان يتضمن حكم رسو المزاد بيانات جوهرية تميزه   في ق ا م ا الجزائري

   ه.من 763ورة في نص المادة الاحكام و هي تلك المذك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن ق ا م القديم 66/154من القانون  395انظر المادة  /1
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 ثانيا : الطبيعة القانونية لحكم رسو المزاد : 

مختلف  ى بيناختلافا بين الفقهاء و حت تالقانونية لحكم رسو المزاد عرفان تحديد الطبيعة 

 التشريعات هل هو حكم قضائي او هو حكم ولائي .



 
 

زاوية  د منو نظرا لطبيعة موضوع الدراسة سأتطرق الى الطبيعة القانونية  لحكم رسو المزا

دارية الإ ت المدنية ومختلفة و ذلك وفقا للإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءا

 بخصوص حكم رسو المزاد 

 ه عنما يمكن الإشارة اليه ان المشرع الجزائري خص حكم  رسو المزاد  بمميزات تميز

 باقي الاحكام و القرارات و هي كالتالي : 

يتم  ....و" على ما يلي 764: حيث نصت المادة  حكم رسو المزاد هو حكم نهائي و ملزم

 أعلاه "   7فقرة  763تنفيذه  جبرا على الأشخاص المذكورين في المادة 

بصدر  مزادو مفاد هذا انه خلافا للقواعد العامة في التقاضي على درجتين فان حكم رسو ال

ى  ه علنهائي في الدرجة الأولى و يمهر بالصيغة التنفيذية من اجل شهره و كذلك تنفيذ

 (1) 763المادة  الأشخاصالمذكورين في

لى ما يلي عو التي نصت  764: و هذا طبقا لنص المادة  حكم رسو المزاد غير قابل للتبليغ 

 " لا يبلغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز " 

صت على و التي ن 765:  و هذا ما نصت عليه المادة  حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن

قبل لا ي طعن "  و معنى هذا ان حكم رسو المزادما يلي " حكم رسو المزاد غير قابل لأي 

ي لا خرى التالأ الطعن بالطرق العادية و لا بالغير العادية و هذا على غرار الاحكام القضائية

  (2)تقبل الطعن الا بالطرق العادية او غير العادية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

   السابقبلقاسمي نورالدين . المرجع   2و1
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 حكم رسو المزادل قانونيةال ثارلاا ثالثا :

 يترتب على صدور حكم رسو المزاد اثار قانونية أهمها : 

نقل ملكية العقار المحجوز و كل الحقوق المرتبطة بالعقار و ذلك لصالح الراسي عليه  -1

من ق ا م ا كما يعتبر حكم رسو المزاد سندا  (1) 762المزاد و هذا ما نصت عليه المادة 

 للملكية .



 
 

صت ا لما نا وفقتطهير العقار او الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية  و هذــــ 2

مزاد حكم رسو ال من ق ا م ا و هذا الأثر لا يترتب الا بعد قيد فقرة ثانية  764عليه المادة 

ئي خلال بحيث يتولى المحضر القضا( 2) 762ادة ـــنصت عليه المكمابالمحافظة العقارية 

لاف من تاريخ صدوره اجراء اشهاره لدى المحافظة العقارية و هذا على خ اجل شهرين

ية فان الراسي منه فقرة الثان  (3) 394قا لنص المادة بقانون الإجراءات المدنية القديم  فط

ل عليه المزاد هو من يتولى عملية تسجيل حكم رسو المزاد بمكتب الرهون خلال اج

 على ذمة ترتب على مخالفة هذا الاجراء إعادة المزادو الا ي   شهرين من تاريخ صدوره 

 الراسي .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن ق ا م ا 08/09فقرة أولى من القانون  762انظر المادة  -1

 المتضمن ق ا م ا 08/09من القانون  02فقرة  764انظر المادة  -2

المتضمن ق ا م القديم 66/154من القانون  02فقرة  394ـ انظر المادة 3  
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مشهرةالبيع العقارات غير  إجراءاتالمبحث الثاني:   

ها  التعديلات التي جاءت ب أهمالتطرق الى دراسة احد  المبحثسأحاول في هذا 

جانب  فإلى 2009 سنة  دخل حيز التنفيذ ذيو ال 25/02/2008المؤرخ في   08/09القانون 

 ةالمدني راءاتالإجالمشهرة و التي كانت الوحيدة القابلة للتنفيذ في ظل قانون بيع العقارات 

قاري الع عقارات غير المشهرة لإجراءات الحجزالقديم فإن المشرع الجزائري أخضع كذلك ال

 .و بيعها بالمزاد العلني



 
 

 و عليه السؤال الذي يطرح هو كيف تعامل المشرع الجزائري مع هذا الموضوع

  ةالمشهرغير كيف نظم إجراءات الحجز و بيع العقارات  ، بمعنىالجديد 

ير غم العقارات مفهو إلىو هذا ما سأحاول دراسته و ذلك من خلال التطرق أولا 

ها  " تخص التي الأحكامالمشهرة  التي أجاز المشرع الحجز عليها و بيعها بالمزاد و كذلك 

ة و المدني إجراءات الحجز و البيع التي تضمنها قانون الإجراءات إلى أعرج" ثم  أول مطلب

 و 766ة لمادالإدارية الجديد بشان العقارات غير المشهرة و التي أخضعها القانون لأحكام ا

 ثاني "  مطلبما يليها " 

 مفهوم العقارات غير المشهرة: الأول : المطلب

و  (1)مية ولم تشهر عقاراتها و بقيت بدون عقود رس نظرا لكون مناطق عديدة لم يتم مسحها

 أشخاصنظرا لكون 

قا ا وفة عبر التراب الوطني لكنها غير مشهرة و لا يمكن حجزهفعديدة لها عقارات مختل

 (2)للنظام القديم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابقــ بلقاسمي نورالدين المرجع 1

 السابقــــ بلقاسمي نورالدين المرجع 2
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 كذا وهم غير المشهرة يو استجابة لمطالب الدائنين من اجل التنفيذ على عقارات مدين

من  766 جاءت المادة. و تفاديا من الهروب على دفع الديون         القضائيينالمحضرين 

رة ر المشهت غيعقاراالقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد لتجيز إمكانية الحجز على 

 و هما : وصفينكانت ضمن  إذا

  (1)عقار غير مشهر له سند عرفي محدد التاريخ  -1



 
 

مي يفرغ في شكل رس أنمستخرج بموجب مداولة دون  إداريعقار غير مشهر له مقرر  -2

(2)   

 (3)الحالتين التي أجاز فيهما القانون إمكانية الحجز دون غيرهما  هيو 

ظة لمحافو يفهم من العقارات غير المشهرة هي تلك العقارات التي ليست مسجلة في ا

اقات و ليست لديها بطن العقارية و ليست لها اية وثائق رسمية مشهرة في مكتب الرهو

 (4)رسمية 

 ز لهمو حرصا من المشرع الجزائري على مصالح الدائنين و حماية حقوقهم فقد أجا

 أو  داريإإمكانية الحجز على هذا النوع من العقارات و ذلك متى كان لهذه الأخيرة مقرر 

 ثابت.سند عرفي له تاريخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  155لمرجع ص ــــ نسيم يخلف نفس ا 3و  2و 1

  98ص  السابقـــ بلقاسمي نورالدين المرجع  4
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 مشهرة و التي لها مقرر اداري :الالعقارات غير : الأول  الفرع

ر ارية غيالعقارات بموجب مقررات إد ألافلقد تعاملت المؤسسات الرسمية في الدولة في   

ات بلديمشهرة مثل توزيع أراضي في المناطق الصناعية و توزيع أراضي للبناء من طرف ال

 و الوكالات العقارية و كذا مديريات أملاك الدولة 



 
 

 قاريو أصبحت الأملاك التي ليست لها سندات ملكية مشهرة هي التي تشكل اكبر وعاء ع

 أو ادالإفرو هي قابلة لان تدخل ضمن الضمان العام للمدين اتجاه من الأملاك الأخرى 

 (1)ية لالمؤسسات الما

بد من ت فلاو ما دام المشرع الجزائري قد أجاز للدائن التنفيذ على هذا النوع من العقارا

    معرفة هذه العقارات  

 مفهوم العقارات التي لها المقرر الإداري  : أولا

ستفاد ادين قد ون المهي التي قد يك إدارييقصد بالعقارات التي لها مقرر  :اــــــــــــــتعريفه 

رسمي  يفرغ  في شكل أنيأخذ في العادة شكل مستخرج مداولة دون  إداريبها بموجب سند 

رتها الإدارة و يقصد بها تلك العقود التي حر ، (2) 74/75 الأمرمن  16و15. عملا بالمادتين 

هرها م يتم شلقود التصرف في المحافظة العقارية التابعة لها لفائدة الغير لكن هذه الع بمناسبة

دم عة او عة البائتهاون الإدار أوتحويل الملكية  إجراءعديدة كعدم  لأسباببالمحافظة العقارية 

  (3)جواز التصرف ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  384ص  2009.الرغاية . م و ف م عبد السلام ذيب . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ترجمة للمحكمة العادية . -1

  1975نوفمبر  12المؤرخ في  العقارين اعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل المتضم 74/75الامر  -2

سية السيا مولق و العمذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر . كلية الحقواجراءات حجز و بيع العقار و المنقول ـ دحو احمد . -3

 84ص  2016/2017جامعة مستغانم 
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 عنوياو يقصد بالمقررات الإدارية هي تلك العقود التي يكون احد طرفيها شخصا م

اقر  ري حيثالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإدا أوالبلدية  أوعاما كالدولة او الولاية 

 (1) العقارية أملاكهاالمشرع للإدارة ان تبرم عقود إدارية مع الغير على سبيل نقل 

و الذي تصمن بانه لا تنقل   299 /297العليا قرار رقم و لقد صدر عن المحكمة 

الملكية العقارية او الحقوق العينية الأخرى للعقار سواء كان ذلك من المتعاقدين ام في حق 



 
 

الغير الا اذا رعيت الإجراءات  التي نصت عليها القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري 

. 

 اعتبرت مقررات إدارية  أنواع العقود الإدارية التي : ثانيا

 سند الملكية عن طريق التحقيق العقاري  : 1

 الذي 27/02/2007المؤرخ في  (2) 07/02تم استحداث هذا السند بمقتضى القانون 

لتحقيق يق ايتضمن تأسيس اجراء المعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات ملكية عن طر

يات تعلق بعملي  (3) 19/05/2008المؤرخ في  08/147العقاري و المرسوم التنفيذي رقم 

نه م 02ة و تم تطبيق هذا القانون حسب نص المادتسليم سندات الملكية التحقيق  العقاري 

 الأمرعلى العقارات التي لم تخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليه في 

صحابها  مهما كانت طبيعة العقار القانونية .ولا يحوز أ 1975 /12/11المؤرخ في  74/75

رخ في المؤ 76/63 الأمرالتي حررت بشأنها سندات ملكية طبقا  لأحكام  أوسندات ملكية 

25/03/1976   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84ص  نفس المرجع  ــ دحو احمد .1

 33ص   28/02/2007الصادرة بتاريخ 15 ج ر ع رقمـ 2

  03ص  25/05/2008الصادرة بتاريخ  26 ج ر ع رقم ـــ 3
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ن الترقيم ممنه عند إتمام عملية المسح في هذه المناطق يستفيدون  12و لاسيما المادة 

 النهائي الذي ينتج عنه استلام الدفتر العقاري 

 العقود الإدارية  : 2

لتنفيذ اءات اعقود الإدارية التي يمكن ان تخضع لإجرمن الو سأتناول دراسة ثلاثة أنواع 

 ني اوعقود التنازل للحقوق العقارية ذات الاستعمال السكني او المه الجبري و هي

 التجاري او الحرفي كذلك العقود  الاستصلاح و أخيرا عقود الامتياز .

 يلي :  : و تشمل ما عقود التنازلأ ــ 



 
 

المؤرخ في  (1) 74/26رقم  الأمربموجب  عقود التنازل عن قطع أرضيةـــ 

 03 ما المادةالعقارية لفائدة البلديات و لاسي  الاحتياطات إنشاءالمتضمن   20/02/1974

  10منه  و المادة 

دون نون يحيث ظلت الكثير من العقود الإدارية التي حررتها البلديات في ظل هذا القا

لمؤرخ المتعلق بتأسيس السجل العقاري  ا 76/63من المرسوم  90شهر رغم ان المادة 

لعقود اتعمل على شهر جميع  أنالسلطات الإدارية على  زمتألو التي  25/03/1976في 

 (2)قانونية محددة  أجالالمحررة من قبلها تلقائيا ضمن 

 نفيذات تسوية البناءات اللاشرعية إطارالعقود الإدارية المتضمنة بيع عقارات في  -

الذي يحدد شروط تسوية وضعية  13/08/1985المؤرخ في   85/212للمرسوم رقم 

 الأشخاص الذين يستغلون فعلا أراضي عمومية  او خاصة و كانت محل مباني غير

 (3)مطابقة للقواعد المعمول بها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 291ص  05/03/1974الصادرة بتاريخ  19 ج ر ع رقم  -1

  85ـ دحو احمد المرجع نفسه .ص  3، 2
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المتضمن  07/02/1981المؤرخ في  (1) 81/01عقود التنازل المحررة طبقا للقانون 

 يلحرفاالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني و المهني او التجاري او 

ية العموم سساتالتابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و الشهر العقاري و المؤ

 2000/06 من القانون 40بالمادة  إلغاؤهمنه  و الذي تم  05المادة  و 02لاسيما المادة 

 .2001المتضمن قانون المالية لسنة  23/12/2000المؤرخ في 

تعاملت الوكالات العقارية في العقارات التابعة لها بمقتضى  عقود الوكالات العقاريةــــ 

عقارية كبطء إجراءات مقررات إدارية غير مشهرة و ذلك لأسباب خاصة  بالوكالات ال

 إبرامتحويل الملكية من جهة او حفاظا على توازناتها المالية من جهة ثانية هذا ما دفعها الى 

  (2)تصرفاتها دون اللجوء الى إجراءات الشهر 



 
 

ون ر قانالعقود الإدارية المحررة من قبل رؤساء  المجالس الشعبية البلدية بعد صدوــ 

رت منه حض 73و عملا بالمادة   18/12/1990المؤرخ في  90/25التوجيه العقاري رقم 

لخواص االح على رؤساء المجالس الشعبية البلدية التصرف في المحافظة العقارية البلدية لص

 عن طريق الوكالة العقارية  إلا

ح  و : منحت لتشجيع  الفلاحة في الأراضي الصالحة للاستصلا عقود الاستصلاحــــ ب 

المتعلق  13/08/1983المؤرخ في   (3) 83/18يعي القانون رقم ذلك بموجب نص تشر

المحدد  06/07/1992المؤرخ في  92/289العقارية الفلاحية و المرسوم رقم  الملكيةبحيازة 

 لشروط التنازل عن الأراضي الصخرية في المساحات الاستصلاحية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 122/123ص  10/02/1981صادر في  06رقم  ج ر ع  -1

 86دحو احمد المرجع نفسه ص  -2

  2047الى  2045ص  16/08/1983صادرة في  34 ع رقم ج.ر  -3

 

69 

  :عقود الامتياز ـــج 

  15/12/1997المؤرخ في   97/483المرسوم التنفيذي رقم  إطارالعقود المحررة في  ــــ 

ساحات الم المحدد لكيفية منح حق امتياز قطعة ارض من الأملاك الخاصة التابعة للدولة في

  23/11/1998المؤرخ في  98/372الاستصلاحية المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

الذي  2011 /10/01المؤرخ في   (1) 10/03قانون رقم  إطارالعقود المحررة في  ـــــــــ

يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و لاسيما 

منه و التي نصت صراحة على قابلية حق الامتياز للحجز و هذا القانون تم بموجب  13المادة 



 
 

المتضمن كيفية ضبط استغلال   28/12/1987المؤرخ في  87/19القانون  أحكام إلغاء

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و يحدد حقوق المنتخبين وواجباتهم 

ة كثير و في شان الاستفادة من عقارات    المقررات التي تصدر عادة عن البلديات و ــــ

 تحدثتبإمكان الحجز عليها وفقا لإجراءات اس أصبحالشيوع دون مراعاة لعنصر الشكلية 

 لأجل ذلك .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  06ص  18/08/2010صادرة في  46 ع رقم ج.ر  /1

 2009الجزائر سنة .غدادي بربارة عبد الرحمن .طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و الجزائية  وفقا للتشريع الجزائري .منشورات ب /2

  261ص 
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 العقود العرفية ثابتة التاريخ  الثاني : الفرع

ابط ضى الالعقود العرفية هي تلك العقود التي يعدها الأطراف فيما بينهم دون اللجوء ال

ا لى هذتصرف قانوني و ع  إثباتالعمومي المختص و يتم  التوقيع عليها من طرفهم لأجل 

لعقارات غير من ق ا م ا الجديد إمكانية توقيع الحجز على ا 766المادة  أجازتالأساس فلقد 

لعقود هي ا امو كان لها عقد عرفي ثابت التاريخ فما المقصود بالعقود العرفية   إذاالمشهرة 

 التي تصلح كسند يصلح للحجز العقاري 

 : مفهوم العقد العرفي :  أولا

  تعريف العقد العرفي " المحرر العرفي " -1

لم يتطرق المشرع الجزائري الى تعريف المحرر العرفي و هذا على خلاف العقد 

من القانون المدني و الذي نص على ما   (1)  324الرسمي و الذي أشار اليه في نص المادة 

يلي " العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة 



 
 

القانونية  و في حدود سلطته و  للأشكالتم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا 

 اختصاصه " 

كل  في هوفان المحرر العر و انطلاقا من مفهوم العقد الرسمي و بالمفهوم المخالف له

 أعلاه . 324عقد يحرر من طرف غير الأشخاص المذكورين في نص المادة 

 ثباتللإعد و لقد تعددت التعريفات الفقهية للعقد العرفي فهناك من عرفه بانه " سند م

 (2)عاديون بدون تدخل الموظف "  أشخاصيتولى تحريره و توقيعه 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمن ق م  324انظر المادة  -1

  1988.  02.ط م و كيحيى بكوش ادلة الاثبات في القانون الجزائري و الفقه الإسلامي . -2
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دات ه بالسنعرف و هناك من عرفه بانه ذلك العقد يتولى المتعاقدين كتابته و توقيعه و هناك من

و  ةالصادرة من الافراد دون ان يتدخل في تحريره موظف عام او شخص مكلف بخدمة عام

 لا يخضع لشكلية معينة اثناء تحريره .

هو  لعرفيو مما سبق ذكره يمكن ان نعرف العقد العرفي على النحو التالي : العقد ا

ن اجل تب مذلك المحرر او السند الذي يقوم بإعداده الأطراف  سواء بأنفسهم او بواسطة كا

ن ن دوود ان وجدوا متصرف قانوني و يتم توقيعه من قبل المتعاقدين وحدهم و كذا الشه

 تدخل الموظف العام او ضابط عمومي مختص 

 دي اوكما لا يعد التصديق على توقيعات الافراد من طرف رئيس المجلس الشعبي البل

رفي الع نائبه او الموظف الذي انتدب لهذا الغرض من قبيل استيفاء الرسمية على المحرر

ستنادا ذا اعلى محتوى و مضمون العقد و ه يثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة إنما

قيعات  المتعلق بتصديق على التو 19/02/1997المؤرخ في  77/71المرسوم رقم  أحكامالى 

 .(1)خاصة المادة الأولى و الثانية منه 



 
 

 324كما قد يكون المحرر العرفي محرر من قبل الأشخاص المذكورين في نص المادة 

من  02ررمك  326م و هذا ما يمكن استقراؤه من نص المادة ق م . و لكن خارج أداء مهامه

 وفاءة العقد غير رسمي بسبب عدم ك يعتبرالقانون المدني و التي نصت على ما يلي : " 

 (2)"  طرافأهلية الضابط العمومي او انعدام الشكل كمحرر عرفي اذا كان موقعا من قبل الأ

ن برم مو هذا يعتبر إشارة من المشرع الجزائري على ان المحرر العرفي هو كل عقد ي

 دون تدخل الموظف العام او الضابط العمومي  الأفرادطرف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتعلق بالتصديق على التوقيعات  77/71من المرسوم  2و1انظر المادة  -1

 من ق م ج  02مكرر  326انظر المادة   -2
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حجة على  من ق م و التي نصت على : " لا يكون العقد العرفي  (1) 328و طبقا لنص المادة 

 :  تداءابالغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا 

 من يوم تسجيله  -

 حرره موظف عام  أخرمن يوم ثبوت مضمونه في عقد  -

 عليه على يد ضابط عام مختص  التأشيرمن يوم  -

 ."   إمضاءين لهم على العقد خط و من وفاة احد اللذ -

ابت و يخ ثو من ثمة فانه حتما يكون للعقد العرفي حجة على الغير يستلزم ان يكون له تار

 ي ابت و هثريخ التاريخ الثابت بينت المادة أعلاه الحالات التي يكون فيها للمحرر العرفي تا

ريق طالمختصة و يتم عن  ون في مصلحة التسجيليكمن يوم تسجيله : و التسجيل ـــــ 1

حدد تقديم المحرر في شكل نسخ الى مصلحة التسجيل التي تحفظ له نسخة عنه في سجل م

 . يداعلذلك و تقيد النسخ الأخرى الباقية الى أصحابها بعد ان يؤشر عليها تاريخ الإ

 حرره موظف عام  أخرمن يوم  ثبوت مضمونه في عقد ــــ 2

 العرفي في محرر رسمي حرره ضابط عمومي وفي هذهأحيانا يذكر مضمون العقد 

 ب المحرر العرفي تاريخا ثابتا .سالحالة يكت



 
 

يد فيما  و التاريخ الثابت هو تاريخ المحرر الرسمي و مضمون المحرر العرفي يراد به كل

  (2)في تعريفه دون الحاجة الى ذكر النص كاملا . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13/05/2007المؤرخ في  07/05 رقم القانون  ق م جمن  328انظر المادة  /1

 95بوقندورةسليمان .البيوع العقارية الجبرية القضائية .دار هومة .الجزائر .ص  /2
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 ــ من يوم التأشير عليه على يد ضابط عمومي مختص  : 3

حرر إشارة تفيد بان الم بأيفأحيانا قد يأشر ضابط عمومي مختص على المحرر العرفي 

 .رفي العرفي قد عرض عليه و يدون تاريخ التأشير الذي يصبح  تاريخ ثابت للمحرر الع

او  إيداعهالضبط على  أمينالقضاء فيؤشر القاضي او  أماممثال كان يقدم محرر عرفي 

 تقديمه .

 على العقد : إمضاءمن وفاة احد اللذين لهم خط او ـــ 4

ن على المحرر العرفي دليل قاطع على صدور المحرر م المتوفىص فيعتبر توقيع الشخ

 حيث تاريخه قبل الوفاة هو التاريخ الثابت للمحرر العرفي .

د ن احو التوقيع هنا لا يشترط ان يكون صادر عن طرفي العقد بل يكفي ان يكون صادر ع

 العقد . أطراف لأحدالشهود او عن الضامن 

 العرفي :شروط صحة العقد : ثانيا 

و ذلك  ثباتللإلقد تولى المشرع الجزائري تبيان الشروط اللازمة لصحة العقد العرفي المعد 

 من ق م  و هي الكتابة و التوقيع . 328و 327في نص المادتين 

 الكتابة :ـ 1



 
 

 رأمهذا  لان اشتراط المشرع الجزائري الكتابة في العقد العرفي  لا يقصد به ان تكون كتابة

 جله ومن ا أعدتالذي  الغرضبديهي و المقصود هنا ان يكون متضمنا على كتابة تدل على 

 بها . إثباتهعلى واقعة او تصرف يريد أصحابه  ةبمنص
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يع  روط البائر شسكانت الواقعة مثلا بيع  يشترط في العقد ذكر المبيع و ثمن المبيع و  فإذا

(1) 

أما  لأفرادالقانون لم يشترط شكل معين لإعداد المحرر العرفي بل ترك الحرية ل أنكما 

ن ان كا غيرهم حتى و أخرالعقد او بان يقوم بها أي شخص  أطرافكانت بخط يد  أنالكتابة 

 موظف عام و خارج مهامه الرسمية .

لعربية لغة االالرقمية و ب الآلةان تكون الكتابة بخط اليد او عن طريق  الأمرو يستوي 

 وضاعلألغة أخرى على خلاف العقد الرسمي الذي يشترط فيه اللغة العربية وفقا  بأياو 

خير ل الأحددها القانون كما استحدث المشرع الجزائري نوع جديد للكتابة من خلال التعدي

  323لمادة تابة الاليكترونية التي نصت عليها اكو هو ال ألا 2007للقانون  المدني لسنة 

 1 كررم
(2) 

لى لحجية عايها كما لا يشترط كتابة التاريخ على الورقة العرفية بحيث هذه الأخيرة لا تكون ف

سبق لنا شرح  و لقد   ق م 328كان لها تاريخ ثابت وفقا لما نصت عليه المادة  إذا إلاالغير 

 ذلك .

عرفية ال  في حين قد يوجب القانون على سبيل الاستثناء كتابة التاريخ على بعض المحررات

ما نصت ك لآمرق التجاري او السند  (3) 390و مثال ذلك في السفتجة كما نصت عليه المادة 

 من القانون التجاري .( 4) 465عليه المادة  

و ما ه في حالات استثنائية مثل إلاكما لا يشترط كتابة المكان في المحررات العرفية 

د منصوص عليه في القانون التجاري كالسفتجة و السند لآمر و الغاية هنا هي تحدي

 الاختصاص القضائي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ريا جوه : و هو الشرط الثاني لصحة المحرر العرفي و يعتبر شرطا أساسيا و / التوقيع 2

ك و ر ذللصحة العقد العرفي   و هو الذي يؤكد صدور المحرر العرفي من موقعه ما لم ينك

يء شاو أي  تابةالتوقيع في المحررات العرفية يكون باليد كان يكتب الموقع اسمه او لقبه او ك

 يميزه .

ق  يحلتوقيع ان يكون شخصيا أي ان الموقع يدون توقيعه باسمه الخاص فلاو يشترط في ا

 . وكلهللوكيل ان يوقع باسم موكله بل عليه ان يوقع باسمه الخاص و بصفته نائبا عن م

ن اديد شروطه بل اقتصر تحلم يتطرق المشرع الجزائري الى تعريف التوقيع او 

دني بقولها  من القانون الم  (1) 327ه المادة يكون التوقيع على الامضاء و هذا ما نصت علي

بع قد اتلو . " يعتبر العقد العرفي صادر ممن وقعه ما لم ينكر صراحة من خط او امضاء " 

 المشرع التوقيع بالختم خشية من ضياعه او استعماله .

ع فان المشر (2)مكرر  327ديل القانون المدني و عملا بنص المادة عبعد ت أما

و مضاء ابالإ الجزائري قد وسع من نطاق التوقيع و ترك الأمر مفتوحا لإرادة الأفراد  و ذلك

 الكتابة او وضع البصمة او استعمال الختم او باي وسيلة أخرى .

د من كما استحدث المشرع الجزائري في التعديل الأخير للقانون المدني نوع جدي

يع نفس لتوقالكتروني الذي اخذ به المشرع بشرط ا يكون لهذا التوقيع الا و هو التوقيع الا

و  (3) 1كرر م 323التوقيع اليدوي على الورقة اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة 

 ن ق م .م 327هذا النوع من التوقيع اخذ به المشرع الجزائري و اعتد به في نص المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ق م جالمتضمن  07/05من القانون  327انظر المادة  /1
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طلان فه بو باعتبار التوقيع شرط أساسي و جوهري في الورقة العرفية فانه يترتب على تخل

 المحرر العرفي لأنه ليس هناك ما يدل على وقوع التراضي .

ئي لرضارفي للإثبات لا يستبعد عدم وجود التصرف او بطلان الورقة العرفية هنا كسند ع

 الورقة طلانبالذي يصح اثباته بما يقوم مقام الكتابة  من إقرار او يمين حاسمة  فلا يؤدي 

ما بقى قائيبل  العرفية الى بطلان التصرف القانوني ذاته الذي قصد بالورقة العرفية ان تثبته

لتزام اة لاكون جائز الاثبات بطرق أخرى . فمثلا اذا كانت الورقة العرفية منشيو يصح ان 

و هذا   (1)ه من جانب واحد فان التوقيع اللازم لصحة المحرر العرفي هو توقيع الملتزم لوحد

 المؤرخ في 45658الامر أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات منها القرار رقم 

  61.ص 4العدد  1990ة  المجلة القضائي 07/12/1987

 الحجز العقاري  اتجراءلإ كسندالعقود العرفية التي تصلح  : ثالثا

ارات ق ا م ا  فان المشرع أجاز للدائن ان يحجز على عق 766بالرجوع الى نص المادة 

عرفية د المدينه غير مشهرة و هذا متى كان لها تاريخ ثابت و عليه سنتطرق الى اهم العقو

 ثابتا على وجه الشرعية و القانون  بت تاريخاساكت

  01/01/1971بت تاريخا عرفيا ثابتا قبل تسالعقود العرفية التي اكــــ 1 

يمكن للدائن ان يقوم بالحجز على عقارات مدينه المملوكة  بسند عرفي اكتتب تاريخ ثابت 

فهذه العقود بالرغم من انها ليست رسمية الا انه لا تختلف من حيث قوتها  01/01/1971قبل 

عن العقد الرسمي لكونها دليلا صحيحا لإثبات التصرف الناقل للملكية العقارية لوقوعه في 

ن الفرنسي الذي كان مطبقا آنذاك في الجزائر قبل صدور قانون التوثيق في ظل القانو

1970/12/25 )1(  بحيث ان القانون الفرنسي آنذاك لم يكن يشترط الرسمية على العقود التي 

.ترد على العقارات  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  134يحيى بكوش المرجع نفسه ص  /1
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 ة سنةالى غاي 01/01/1971العقود العرفية المحررة في الفترة الممتدة ما بين ـــ 2 

1992 . 

العقود المتعلق بالتوثيق ينتهي العمل ب 70/91كان من المفروض انه و بعد صدور الامر 

ة قاريالعرفية . لكن محدودية ثقافة المواطن الجزائري آنذاك في مجال المعاملات الع

لس المجبهذا ما أدى  استمرت على التعامل بالعقود العرفية رغم ان التوثيق عمل حضاري .

نفس  ليهاضاء آنذاك ان يعطي للعقود العرفية مرتبة العقود الرسمية و يرتب عالأعلى للق

المؤرخ في  76/105الاثار كما ان قانون التسجيل الصادر بموجب الامر رقم 

بتسجيل  يسمح 1983منه بموجب قانون المالية لسنة  351و بعد الغاء المادة  09/12/1976

رة لك الفتفي ت أدى بابرام المئات من العقود العرفيةالعقود العرفية ثابتة التاريخ و هو ما 

ب لكن و بموج الزمنية رغم تسجيلها في مصلحة التسجيل ز الطابع لمصلحة الضرائب .

 ية .فانه تم حضر تسجيل العقود العرف 1992منه  من قانون المالية لسنة  63المادة 

  1992عد بالعقود العرفية المحررة ـــ 3 

لمادة و رغم صراحة ا 1992رغم حضر تسجيل العقود العرفية بموجب قانون المالية لسنة 

رية العقا من القانون المدني الجزائري و التي تشترط الرسمية في المعاملات 01مكرر  324

بقيت  العليا حكمةتحت طائلة البطلان الا ان المواطن لازال يتعامل بالعقود العرفية كما ان الم

 (2)ية ادها القديم القاضي بصحة العقود العرفية المتعلقة بالمعاملات العقارعلى اشه

العليا  باجتماع كل الغرف للمحكمة 18/02/1997الى ان صدر القرار المبدئي المشهور في 

اذ اعتبر  و الذي غلب جانب القانون على جانب الواقع الذي فرضه المتعاملون في العقار .

ليه ان ينصب في قالب رسمي تحت طائلة البطلان المطلق و ع كل تصرف على العقار يجب

د للحجز من ق م فانه كل عقد عرفي له تاريخ ثابت يصلح كسن 328و بناءا على نص المادة 

 766العقاري و هذا بمفهوم المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88/ دحو احمد .المرجع نفسه ص   1،2
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لتي بلدية اس المن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد و ذلك بشرط الا يكون المسح م

 وترقيم  عقاريقع في دائرتها العقار محل الحجز على اعتبار ان للمسح اثر و هو انه يصبح لل

 دفتر عقاري 

 بيع العقارات غير المشهرة بالمزاد العلني أحكامالثاني :  المطلب

عقارات غير من ق ا م ا إجراءات بيع ال 770المشرع الجزائري و بموجب المادة   لقد أحال  

ن تطرقنا من نفس القانون و هي نفس الإجراءات التي سبق و ا 737المشهرة الى نص المادة 

 د .اليها في الفصل الأول من اعداد قائمة شروط البيع الى غاية الحكم برسو المزا

ة في غير المشهرة يختلف عن الحجز على العقارات المشهرالحجز على العقارات  أن إلا

بعض المسائل نظرا لخصوصية العقارات غير المشهرة و عليه ساتطرق الى إجراءات 

 فرع)علني و إجراءات بيعها بالمزاد ال (     01 فرع)الحجز على العقارات غير المشهرة  

02 ). 

 الأول : إجراءات الحجز على العقارات غير المشهرة : الفرع

و   م ا اق من  722.723. 721تم إجراءات الحجز على العقارات غير المشهرة وفقا للمواد ت

 ئق التالية : من نفس القانون بحيث يرفق مع طلب الحجز الوثا 766هذا ما اشارت اليه المادة 

 دين .نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ ال -

 محضر عدم كفاية الأموال المنقولة او عدم وجودها . -

 مستخرج من السند العرفي او المقرر الإداري للعقار المراد حجزه . -

 و بعد استصدار الامر بالحجز يتم قيده و تبليغه الى المدين المحجوز عليه .

و  و باعتبار هذا النوع من الحجوز جاء كموضوع جديد في قانون الإجراءات المدنية

 مشهرة .الت الإدارية  .ساحاول التطرق الى اهم الاختلافات بينه و بين الحجز على العقارا
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 بالحجز:لتبليغ الرسمي للأمر بالنسبة ل أولا:

لى ر الحجز امن ق ا م ا على ما يلي : " يتم التبليغ الرسمي لأم  (1) 767نصت المادة 

 ن " و ما يليها من هذا القانو 688المدين و الى حائز العقار ان وجد طبقا للمادة 



 
 

 لعقاراتلى اع زعليه  فخلافا للحجز على العقارات المشهرة فان التبليغ الرسمي لأمر الحجو 

و تتمحور  او ما يليها من ق ا م  (2)  688ه في المواد غير المشهرة يخضع لنمط اخر تم ذكر

اءات المنوه تبليغ الامر بالحجز العقاري وفقا للإجر/1هذه الإجراءات على النحو التالي : 

 اليها أعلاه 

 تحرير محضر جرد يبين فيه العقار بدقة /2

الأمر اقه بللمدين المحجوز عليه مع ارف( الجرد )تبليغ رسمي لمحضر الحجز العقاري /3

 بالحجز  

 03هلة يرفق بمحاضر التبليغ الرسمي تسليم نسخة من الامر و  محضر الحجز للمدين في م

 أيام من تحرير محضر الحجز 

ين المقيم وغين يجب ان يتم التبليغ الرسمي الى المدين شخصيا او الى احد افراد عائلته البال

 معه .

لى يكون على النمط المذكور في الحجز ع و عليه فان التبليغ الرسمي للامر بالحجز

ان هذا  باعتبار ان جرد العقار أي تحديده بدقة اصبح واجب على اعتبار  (3)المنقولات  

عبارة و ب العقار ليس له وجود رسمي و انما عرفي فقط لم يتم شهره في المحافظة العقارية

 (4)ادق ليس له شخصية  

 : قيد الامر بالحجز على العقارات غير المشهرة : ثانيا

 حافظةمر بالحجز العقاري على العقارات المشهرة و الذي يتم في المالاعلى خلاف قيد 

النسبة جز بالعقارية الذي يتواجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز فان قيد الامر بالح

 للعقارات غير المشهرة يتم على النحو التالي :

يد يها قجب ان تفتتح سجلات على مستوى كل المحاكم خاصة بالحجوز العقارية و يتم فيــ 

 تلك الحجوز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن ق ا م ا 08/09من القانون  767انظر المادة  /1

 المتضمن ق ا م ا 08/09من القانون  688انظر المادة  /2

  101.ص  السابق ــ بلقاسمي نورالدين. المرجع 4،  3
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رة ي دائفإيداع امر الحجز و محضر الحجز العقاري لدى امانة ضبط المحكمة التي يقع ـــ 

 اختصاصها العقار المحجوز 

 قيد الامر و محضر الحجز العقاري في ذلك السجل ـــ 



 
 

نصت هذا ما ز . وقيد كل الدائنين الذين لهم السندات التنفيذية في مواجهة المدين المحجوــــ 

 768عليه المادة 

 من ق ا م ا . 

 : في بطلان إجراءات الحجز و الاعتراض عليها  ثالثا

حجز ات العلى خلاف الحجز على العقارات المشهرة فانه يمكن المطالبة بإلغاء إجراء

ط لشرور افغير و يشترط القانون ان تتوالمن طرف الغير و المتمثل في حائز العقار او 

 التالية :

هر و ير مشغسند ملكية باعتبار ان الحجز قد تم على عقار  ان يكون لدى الحائز او الغيرـ 

ي تمثلة فالم بالتالي فانه لا يوجد أي سند ملكية ما عدا الوثيقة التي تم الحجز بموجبها و

ي هر أظمستخرج من السند العرفي او المقرر الإداري للعقار المراد حجزه و عليه فمتى 

 .لحجز افله الحق المطالبة بإلغاء  إجراءات شخص و له سند ملكية على العقار المحجوز 

ن مرفع دعوى استعجالية ضد الحاجز و المحجوز عليه و المحجوز و المحضر القضائي  

ض على عتراالشخص الذي بيده سند ملكية و له الحق في ان يقدمها حتى بعد انتهاء مهلة الا

ل و لحجز ككلى ابيع بل يتعداه اقائمة شروط البيع باعتبار ان الامر لا يتعلق بقائمة شروط ال

 من ق ا م ا  (1) 772هذا مانصت عليه المادة 

يوما  30يفصل رئيس المحكمة في الطلب الرامي الى الغاء إجراءات الحجز في اجل أقصاه 

 من ق ا م ا  772/2من تاريخ تسجيل الدعوى و هذا ما نصت عليه المادة  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن ق ا م ا 08/09من القانون  772دة انظر الما /1

 

81 

 ل تاريخحو   اما اذا لم يفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء المقدم اليه بطريقة استعجالية

ية لغا جلسة البيع فعلى رافع الدعوى ان يسلك  سبيل اخر و هو ان يقدم طلب وقف البيع

انعقاد  أيام من 03يقدم الطلب قبل الفصل في طلب الإلغاء ويشترط في ذلك ما يلي : ان 

 جلسة البيع و الا يرفض الطلب .



 
 

 شر ويجب عليه ان يدفع كفالة يحددها الرئيس على ذيل عريضة تغطي مصاريف إعادة الن

 في فقرتها الأخيرة . (1)  772الإعلان و هذا ما نصت عليه المادة 

 لمشهرة ارات ر المشهرة عن العقاهذه اهم الاختلافات التي تميز الحجز العقاري للعقارات غي

 

 لعقارات غير المشهرة بالمزاد العلني ل بيعالالثاني : إجراءات  الفرع

رات لعقااتخضع إجراءات بيع العقارات غير المشهرة الى نفس الإجراءات المطبقة على بيع 

 المشهرة .

 )اعداد العقار للبيع( : الإجراءات التمهيدية لبيع الغقار أولا

 : اعداد قائمة شروط البيع :  1

 ا فيلا تختلف إجراءات اعداد  قائمة شروط البيع  للعقارات غير المشهرة عن نظيرته

 ه فيالعقارات المشهرة بحيث يقوم المحضر القضائي بتحريرها وفقا لما هو منصوص علي

ذكورة ات المدق ا م ا كما ان المستندات التي ترفق مع القائمة هي نفسها المستن 737المادة 

 لى .من نفس القانون في فقرتها الأو 770و هذا ما نصت عليه المادة  760في المادة 

فان  ساسيو بما ان قائمة شروط البيع تتضمن مجموعة من البيانات أهمها تحديد الثمن الأ

 حديدتهذا الأخير إجراءات تحديده تخضع لنفس الإجراءات التي سبق ذكرها في إجراءات 

 ساسي للعقارات المشهرة .الثمن الأ

ن ابير بحيث يقوم الخبير العقاري بتحديده بناءا على امر من رئيس المحكمة و على الخ

 ا نونة المحددة قاليحترم الالتزام المطلوب  منه في الامر و ان ينجز مهمته في المه
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يع با في خضع لنفس الإجراءات المعمول بهتا نهنسبة لتبليغ قائمة شروط البيع فإاما بال

 العقارات المشهرة بحيث يجب على المحضر القضائي ان يبلغ أصحاب الشأن و هم من

لبيع بأمانة قائمة شروط ايوم من تاريخ إيداع  15ق ا م ا و ذلك في اجل  740ذكرتهم المادة 

 ضبط المحكمة  .

 ة تمو يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع مجموعة من البيانات الجوهري

حتويها  تمن ق ا م ا هذا إضافة الى البيانات المعتادة التي   741ذكرها في نص المادة 

 قانون  .من نفس ال  407محاضر التبليغ الرسمي و التي نصت عليها المادة 



 
 

ي فئمة و بعد إيداع قائمة شروط البيع يقوم المحضر القضائي بنشر مستخرج من هذه القا

يه  ص علنجريدة يومية وطنية كما يقوم بالتعليق على لوحة الإعلانات للمحكمة وفقا لما 

 من ق ا م ا و ما يليها . 748المادة 

ا . و التي  مق ا  770هذه الإجراءات يتم العمل بها بموجب الإحالة التي جاءت بها  المادة 

و  748ين نصت على ما يلي  " يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لاحكام المادت

 أعلاه "  750

 : الاعتراض على قائمة شروط البيع  2

التي  وبيع تراضات على إيداع قائمة شروط اللقد حدد القانون نفس الإجراءات الخاصة بالاع

ت قاراسبق ان تطرقنا اليها في الفصل الأول فيما يخص إجراءات الاعتراض على بيع الع

اءت على جحيث ( 1)من ق ا م ا في فقرتها الثانية  770المشهرة و هذا ما نصت عليه المادة 

لبيع و وط اغ الرسمي لقائمة شرالنحو  الاتي : " تطبق على تحديد الثمن الأساسي و التبلي

 أعلاه "  742الى  739تقديم الاعتراضات احكام المواد من 

 طلب اما فيما يخص الاعتراض على إجراءات النشر و الإعلان فانه يطعن فيها عن طريق

لمنصوص ا لان الغائها وفقا لنفس الإجراءات التي يتم بواسطتها الغاء إجراءات النشر و الإع

ياه ا احالتنا إمن ق ا م ا و المتعلقة بالعقارات المشهرة  و هذا م 751/750مواد عليها في ال

حكام و التي نصت على ما يلي : " يقدم طلب الغاء إجراءات النشر وفقا لأ 771المادة 

 (2)أعلاه "   752و  751المادتين 
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 : إجراءات البيع بالمزاد العلني و شهر حكم رسو المزاد   ثانيا

 : إجراءات البيع بالمزايدة  1

د بالمزا لبيعلحيث بعد الفصل في كل الاعتراضات المشار اليها سابقا فان العقار يصبح  مهيا 

 العلني 

 زاد العلنيمن ق ا م ا فان عملية بيع العقارات غير المشهرة بالم 771المادة  و عملا بنص

هذه  وتخضع لنفس الإجراءات التي تطبق في البيع بالمزاد العلني للعقارات المشهرة  

 من نفس القانون . 759الى  753الإجراءات منصوص عليها في المواد من 



 
 

 753مواد من ت البيع بالمزاد العلني لاحكام الو تخضع إجراءا..." ( 1) 771و هذا نص الماد 

 أعلاه "   759الى 

و هي  761و  760كما ان إجراءات إعادة بيع العقارات غير المشهرة تخضع لاحكام المواد 

فقرة  177نفسها الإجراءات المطبقة على إعادة بيع العقارات المشهرة حيث نصت المادة 

 761و  760 بيع بالمزاد العلني تطبق احكام المادتينو في حالة إعادة ال... " ( 2)أخيرة  

 أعلاه " 

 : شهر حكم رسو المزاد  2

ه علي بعد رسو المزاد و بعد دفع الثمن من طرف المزايد الذي يتقدم باعلى عرض و رسى

ات المزاد يقوم المحضر القضائي باستخراج الحكم من المحكمة  و يتبع نفس الإجراء

ة لمشهرقانون الإجراءات المدنية فيما يخص إجراءات بيع العقارات االمنصوص عليها في 

 لمحافظةدى ابالمزاد العلني و المتمثلة أولا  في  قيد  و شهر حكم رسو المزاد للعقارات ل

مراعيا بذلك  من تاريخ صدور الحكم 02العقارية التابع لها العقار و يتم ذلك في اجل شهرين 

 ا . من ق ا م 762احكام المادة 
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لمشهرة ير او تجدر الإشارة هنا في هذه النقطة ان شهر الحكم برسو المزاد على العقارات غ

ن نص قراءه ماست لا يخضع  كباقي القيود التي تاتي على العقود التي لها ملكية .  و هذا ما تم

 762اد من من نفس القانون و التي نصت على مايلي : " مع مراعاة احكام  المو 774المادة 

قع في ة الوااعلاه . تتم  إجراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقاري 765 الى

 (1)دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة اصل الملكية " 

و عليه فان حكم رسو المزاد يعتبر سند الملكية ينقل كل الحقوق المرتبة على العقار لصالح 

من ق ا م ا " تنتقل الى الراسي عليه  762الراسي عليه المزاد  و هذا ما نصت عليه المادة 

المزاد  كل حقوق المدين المحجوز عليه الذي كانت له على العقارات و / او الحقوق العينية 

ارية المباعة  بالمزاد العلني و كذلك كل الارتفاقات العالقة بها . و يعتبر حكم  رسو العق

 المزاد سندا للملكية  " 



 
 

حقوق ل الكو يبقى حكم رسو المزاد الذي تم قيده بمثابة عقد ملكية اصلي يطهر العقار من 

ية قوق عينة حر اي.كما سماه البعض شهادة ميلاد جديدة للعقار و بالتالي لا يبقى  على العقا

م ا . "  من ق ا 764سواء كانت ارتفاقات او رهون او غيرها و هذا ما نصت  عليه المادة 

ي لعينايترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و /او الحق 

 العقاري من كل التأمينات العينية  "

 و نفسهاههرة اد بالنسبة للعقارات غير المشان الإجراءات المعمول بها في قيد حكم رسو المز

 اصل المطبقة على العقارات المشهرة لكن دون ان يكون للمحافظ العقاري الحق في طلب

ها لكون الملكية للعقارات غير المشهرة لان هذه الأخيرة و بعد شهر حكم رسو المزاد ست

 اصلي . لكيةلقيد لها سند مولادة جديدة لدى المحافظة العقارية و يصبح  ابتداءا من يوم ا

قى هي هرة تبحكم رسو المزاد بالنسبة للعقارات غير المشلاما بالنسبة للطبيعة القانونية  

خير  ي الأنفسها تلك المعمول بالنسبة للعقارات المشهرة بحيث ان حكم رسو المزاد يبقى ف

 حكم نهائي غير قابل لاي طعن و غير قابل للتبليغ 
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 ة :ـــــــــــــــــمــــاتـــــــــــــــــــــــــــــالخ

جابة الإ ز الذي تقدمت به محاولا قدر المستطاعمن خلال هذه الدراسة وكذا العرض الموج  

 جراءاتن الإعلى الإشكالية المطروحة و المتعلقة بواحد من اهم المواضيع التي عالجها قانو

لعقارات بالمزاد و المتمثل في إجراءات بيع ا 08/09، القانون رقم الجديد  المدنية و الإدارية

 ون.العلني و تلك التعديلات التي تضمنتها هذه الإجراءات على ضوء نصوص هذا القان

كل من ية لفأول ملاحظة يمكن الإشارة اليها هي ان المشرع الجزائري هدف الى توفير الحما

 وز عليه و كذا الغير .الدائن الحاجز و المدين المحج



 
 

رة و لمشهاو نظرا لقيمة الموضوع و أهميته البالغة فان المشرع الجزائري أحاط العقارات 

ات جراءإالعقارات غير المشهرة و كذا الحقوق العينية العقارية بحماية خاصة تتمثل في 

هذا  ا ادراكن لنيمك ودقيقة يجب على القائم بالتنفيذ احترامها و اتباعها وفقا لما نظمت اليه 

  العلني مزادمن خلال عدد النصوص التي تناولها هذا القانون من خلال عملية بيع العقار بال

 مادة  63أي حوالي    799الى المادة   737و التي نظمها المشرع الجزائري من المادة 

يع بلية على عكس ما كان معمول به في ظل القانون القديم حيث  نظم المشرع الجزائري عم

عليها انها  ابعالتي ي و 389الى المادة  386نص من المادة  14العقارات بالمزاد العلني في 

و هو  ألا هام تتميز بنوع من التعقيد و انها تثير عدة مناقشات قضائية كما انها لا تغطي حق

ري حق الملكية العقارية رغم انه حق دستوري . الامر الذي استدعى بالمشرع الجزائ

ي العقار لبيعتدراك هذا الحق  . مما جعله بتناول عدد من القواعد القانونية المتعلقة بااس

مزايدة ي البالمزاد العلني حيث فصل كثيرا في اجراءاته اذ اصبح من حق الدائن الاشتراك ف

مها ة نظمع إمكانية رسو المزاد عليه بالثمن الأساسي . كما جاء المشرع بمصطلحات جديد

دين و جل الاالعقار أي الشخص الذي تنتقل اليه ملكية العقار المرهون قبل حلول منها حائز 

 الشريك المتقاسم في العقار الذي له الحق  امتياز على حصته المفرزة 
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باقي و الافي رجوعه على الشركاء و بائع العقار الذي له حق امتياز خاص على ثمن العقار 

 ....الخ 

قر كم المتواجد بها الأموال محل الحجز بدلا من محكمة مكما وسع من اختصاص المحا

 المجلس .

شهرة الم كما جاء بإحكام و إجراءات جديدة تتمثل في جواز الحجز على عقارات المدين غير

ما  وريخ و بيعها بالمزاد العلني بشرط ان تكون لها مقرر اداري او سند عرفي ثابت التا

يث حمن  في إجراءات بيع العقارات بالمزاد العلني يلاحظ على المشرع الجزائري انه بسط

 .عها النصوص المستحدثة هذا من جهة و من جهة أخرى فقد شدد في الالتزام بها و اتبا

و ذلك على سبيل انه منع الدائن العادي من التنفيذ على عقارات مدينه و بيعها الا بعد اثبات 

 عدم كفاية المنقولات او عدم وجودها 



 
 

 مدينهم عقارية لالتأمينات العينية إمكانية الحجز على العقارات و الحقوق ال لأصحابكما أجاز 

 . لغيرادون شرط عدم كفاية او عدم وجود المنقولات هذا حتى و لو انتقلت الملكية الى 

 و  رهاكم المشرع الجزائري إجراءات البيع بالمزاد العلني و التي سبق لنا ذظكما ن

 جراءات تختلف عن بعضها البعض من مرحلة الى أخرى با

يذ بالتنف قائمحيث انه و قبل بيع العقارات مهما كانت مشهرة او غير مشهرة فانه لابد على ال

ضيره و ي تحأالا و هو المحضر القضائي ان يقوم أولا بإعداد العقار للبيع بالمزاد العلني 

 ة بخطوةا خطوسلسلة من الإجراءات لابد من اتباعهتمهيده لهذه العملية و نظم لهذه المرحلة 

 ذكرنباس ان و مرحلة بمرحلة و جعل لكل مرحلة إجراءات و لكل اجراء أجال محددة و لا

 بأهم هذه الإجراءات  

د ما يسمى يوما من تبليغ الامر بالحجز يقوم المحضر القضائي بإعدا 30بعد انتهاء مهلة ف

 بقائمة شروط البيع 
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لمحجوز ار ابإيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة التي يتواجد في دائرة اختصاصها العق و يقوم

و  ط البيعشرو و المراد بيعه بالمزاد العلني و بعد ايداعها يقوم بتحرير محضر إيداع  قائمة

ذلك من  و ق ا م ا   740الذي يتولى مهمة تبليغه الى أصحاب الشأن المذكورين في المادة 

راض لاعتاعتراضاتهم او ملاحظاتهم على قائمة شروط البيع و يشترط في تقديم اجل ابداء ا

 ان يقدم مكتوبا و في شكل عريضة و في اجل ثلاثة أيام قبل المزايدة .

لقانون ها او يعتبر الاعتراض على قائمة شروط البيع واحد من الإجراءات الجديدة التي نظم

ه و لة لقبوله و يتم عرضه في جلسة مخصصة أيام قبل المزايد 03بحيث حدد اجل  08/09

 لبيعمحددة مسبقا في محضر قائمة شروط البيع فاذا ما تم قبول الاعتراض فان جلسة ا

 اذا لم اما بالمزاد العلني تؤجل و يحدد الرئيس تاريخ لاحق لجلسة البيع و ذلك بموجب امر

د بالمزا لبيعخ المحدد بجلسة اتقدم اعتراضات او الاعتراضات التي قدمت لم تقبل فان التاري

 العلني في قائمة شروط البيع و يبقى كما هو .



 
 

ايدة سة المزى جلو بعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح العقار معدا للبيع بالمزاد العلني فتجر

مدين و ال ضور كل من  الدائن الحاجزحبحيث تفتتح الجلسة بعد أن يتأكد رئيس المحكمة من 

 و المحضر القضائي  .المحجوز عليه  

 تبدافو كل من له مصلحة و خلو القضية من أي اشكال  و انها استوفت جميع الإجراءات 

ان  يدة علىلمزاالمزايدة بالثمن الأساسي و الذي حدده الخبير العقاري ثم تتوالى العطاءات با

ى غاية و بين كل عطاء و اخر دقيقة واحدة ال ها القانوندج كما حدد 10000تكون بقيمة 

علن اخر عطاء و الدي تتوقف عليه المزايدة و بالطبع يكون اعلى عرض قدم و بعدها ي

 و الرئيس رسو المزاد على المزايد الأخير صاحب اعلى عرض فيصدر حكم رسو المزاد 

اد ع بالمزمبامحجوز و الهو لصالح الراسي عليه المزاد و بهذا الشكل تنتقل ملكية العقار  ال

لعقار اطهر يالعلني الى هذا الأخير لكن  بشرط شهر حكم رسو المزاد  فهذا الاجراء الأخير 

 من كل القيود و الرهون .

ق الى ه وفو في الأخير و من خلال ما تطرقت اليه فانه ما يلاحظ على المشرع الجزائري ان

 حد ما بموجب 
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د العلني فهو اجراءات بيع  العقار بالمزا يخص مافي 08/09نون التعديلات التي جاء بها القا

 ني ولبنالو سايرها مثل التشريع المصري و ا المختلفةالتشريعات  ى حذومن جهة قد حذ

 انونقغيرهما و من جهة أخرى بسط من إجراءات البيع بعدما كان يسودها الغموض في ظل 

رع لكن تبقى هناك نقائص على المش  الإجراءات المدنية القديم  و هذا شيء إيجابي

ي لقضائأنه لم يحدد للمحضر االجزائري  ان يستدركها مستقبلا و ذلك على سبيل المثال 

انتهاء  وزة بعدلمحجالمدة القانونية التي يباشر فورها اجراءات البيع بالمزاد العلني للعقارات ا

حيث  لبيع ،اي اعدادىقائمة شروط يوما من تاريخ تبليغ الامر بالحجز و المتمثلة ف 30مهلة 

جدا و  ويلةان هناك احتمال ان تبقى عقارات محجوز عليها دون التنفيذ عليها و ذلك لمدة ط

 هكذا قد تضيع حقوق كثيرة.



 
 

ها و ترامكما أن هناك بعض الاجراءات و التي جعل لها المشرع آجال قانونية لا بد من اح

ض ب بععلى تخلفها وبالتالي كان عليه ان يرت التقيد بها الا انه لم يرتب اي جزاءات

 الجزاءات ليس تشديدا منه و انما حرصا على حماية حقوق المتقاضين. 
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 ــعــــقـــــــــــــــــــــائمـــــــة المراجــــــــــــــــــــ

 1ــ النصوص القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 أ ـ القوانيـــــــــــــــــــــــن

 18/08/2010صادرة بتاريخ  46ـ الجريدة الرسمية عدد رقم 1

 25/05/2008صادرة بتاريخ  26ـ الجريدة الرسمية عدد رقم 2

 28/02/2007صادرة بتاريخ  15ـ الجريدة الرسمية عدد رقم 3

 17/12/1997صادرة بتاريخ  83ـ الجريدة الرسمية عدد رقم 4

 13/12/1983صادرة بتاريخ  51الجريدة الرسمية عدد رقم ـ 5

 16/08/1983صادرة بتاريخ  34ـ الجريدة الرسمية عدد رقم 6

 10/02/1981صادرة بتاريخ  06ـ الجريدة الرسمية عدد رقم 7

 05/03/1974صادرة بتاريخ  19ـ الجريدة الرسمية عدد رقم 8

ن المتضمن قانو 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08ـ القانون رقم 9

 23/04/2008في  21الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم )ج ر ع 

 متممالمتضمن القانون المدني المعدل و ال  2007ماي  03المؤرخ في   05-07ـ القانون رقم 10



 
 

 ي .هنة المحضر القضائالمتضمن تنظيم م  2006فبراير  20المؤرخ في  02-06ـ القانون رقم 11

 المتضمن تنطيم مهنة المحضر القضائي 2006فبراير  20المؤرخ في  06/03ـ القانون رقم 12

 المتضمن قانون التوجيه العقاري . 18/11/1990المؤرخ في  25-90ـ القانون رقم 13

 الأوامـــــــــــــــــــــــــــــــرب ـ 

اعداد  المتضمن 1975نوفمبر  12الموافق ل  1395لقعدة  ذي ا 08المؤرخ في  74/75ـ الامر رقم 1

 1975نوفمبر  18المؤرخ في  92مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ج .ر  عدد 

 المراسيـــــــــــــــــــــــــــــم ج ـ  

 المتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993المؤرخ في  03-93ـ المرسوم التشريعي رقم 1

 المتعلق بالتصديق على التوقيعات 77/71سوم رقم ـ المر2

تضمن الم 1976مارس  25ربيع  اول الموافق ل  24المؤرخ في  63- 76ـ المرسوم التنفيذي رقم 3

  1976سبتمبر   13مؤرخ في  30تأسيس السجل العقاري ج .ر عدد 

 

 ــعــــــــــــــــــــــالمراجــــــ 2

 : العامــــــــــــــــــــــــــــــةالمراجـــــع أ ــ 

 . 2015الجزائر  – 02ط  –جسور للنشر و التوزيع  –ـ نسيم يخلف الوافي في طرق التنفيذ 1

  2012طرق التنفيذ دار هومة  الجزائر   –حمدي باشا عمر ـ  2

 2012دار هومة الجزائر  09-08حمدي باشا عمر إشكالات التنفيذ وفقا للقانون  ــ 3

لوطنية ا المؤسسة – ترجمة للمحاكمة العادلة –قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  –عبد السلام ذيب  ـ 4

  2009 –الجزائر  –للفنون المطبعية وحدة الرغاية 

 –ري الجزائ طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و الجزائية وفقا للتشريع –ـ بربارة عبد الرحمان 5

  2009 -زائرالج –منشورات بغدادي 

–ندرية ة الإسكالنظرية العامة للتنفيذ القضائي . منشورات الحلبي الحقوقية . جامع –ـ طلعت دويدار 6

  2008 -مصر  

لنشر و التوزيع ادار هومة للطباعة و  – 03ط  –طرق التنفيذ  في المواد المدنية  –ــ مروك نصر الدين 7

  2008الجزائر  –

طبوعات ار المد –التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية و التجارية –ـــــ علي أبو عطية هيكل 8

  2008مصر  –الجامعية 

  2006 –ر مص –دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية  -منازعات التنفيذ   –ــ مدحت محمد الحسيني 9

 2002 –الجزائر  –دار هومة  –حماية الملكية العقارية  –حمدي باشا عمر  ـ10

  1994 -الإسكندرية  –مصر  –منشاة المعارف  –طرق التنفيذ القضائي  –طلعت محمد دويدار   ـ11

–المؤسسة الوطنية  للكتاب  –ادلة الاثبات في القانون الجزائري و الفقه الاسلامي  –ــ يحي بكوش 12

 1988 – 02طبعة 



 
 

صول أى قانون و التجارية بمقتضإجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية  –ــ احمد أبو الوفاء 13

  1984 –الدار الجامعية للطباعة و النشر لبنان  – 03ط  –المحاكمات اللبناني 

 –العربي  دار الفكر –أصول التنفيذ الجبري على ضوء النهج القضائي  -ـــ محمد محمود إبراهيم  14

  1983القاهرة 

 –صر م –كندرية الإس –دار الجامعة الجديدة للنشر الوسيط في التنفيذ الجبري  –ــ نبيل إسماعيل عمر 15

1981  

ري . الجزائ قواعد و إجراءات التنفيذ الجبري وفقا  لقانون الإجراءات المدنية –ـــ احمد خلاصي 16

 منشورات عشاش  الجزائر

 

 المراجـــع الخاصــــــــــــــــــــة :ب ـــــ 

  2015الجزائر  –دار هومة  –البيوع العقارية الجبرية و القضائية –ــ بوقندورة سليمان 1

 09-08نون فقا للقاأصول التنفيذ و الحجز التنفيذي على المنقول و العقار و -عبد الرزاق بوضياف  ـــــ 2

 2012دار الهدى الجزائر  

  2006الجزائر  –م القانوني  الجزائريالحجوز التنفيذية في النظا –بلقاسمي نورالدين ـــــ 2

 2002 الجزائر –منشورات بغدادي  –طرق التنفيذ في المسائل المدنية  –عبد الرحمن بربارة ــ 4

 –لجزائري انوني احجز و بيع العقارات و الحقوق العينية العقارية في النظام الق –بلقاسمي نورالدين  ـ5

 د س ن  –الجزائر  –الجزائر  –دراسة نظرية و تطبيقية 

  ــة المذكــــــــــــرات و الـــــــــــرسائل الجامعيـــــــــــــــــــــــ

علوم لحقوق و الكلية ا -جامعة مستغانم   –فرع القانون الخاص  –ستر ــــ مذكرة تخرج لنيل شهادة الما1

   2017السياسية .

 صص الشركاتتخ –مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  –البيع بالمزاد العلني  –ــــ مسعي محمد يونس 2

 2016/2017 –ورقلة  –كلية الحقوق و العلوم السياسية  –جامعة قاصدي مرباح  –

راءات نون الإجالحجز التنفيذي على العقار و الحقوق العينية العقارية  على ضوء قا –رضا ــــ حسان 3

  2013- جامعة وهران –المدنية و الإدارية  مذكرة تخرج لنيل  شهادة الماستر في القانون الخاص 

ة اء الدفعللقض عليامذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة ال –الحجز العقاري التنفيذي  –ــــ أحلام ريحاني 4

  2010الجزائر   18

ر رج باجي مختابجامعة  -كلية الحقوق   –رسالة دكتوراه الدولة  –الحجز التنفيذي  -ـــ حمة مرامرية  5

  2009الجزائر   –عنابة  –

 – المالية دارة والحجز العقاري في القانون الجزائري رسالة ماستر فرع  الإ –ــــــ بداوي عبد العزيز 6

  2008الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر . كلية

قانون  فرع –مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  –الحجز العقاري  –ـــ كمين مسعود 7

  2002الجزائر  –الاعمال جامعة باتنة 

لعلوم امعهد  – بحث لنيل درجة الماجستير في القانون –تنفيذ الاحكام الأجنبية  –ــــــ عمارة بلغيث8

  1989 –القانونية و الاجارية جامعة عنابة 
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